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 مــقدمـــة:

 42-90في المواد من  الإسنادلقد خول المشرع الجزائري حسب ماقررته قواعد 
المدنية للقضاء  الإجراءاتمن القانون المدني المعدل و المتمم ، و ما ورد في قانون 

بتطبيق الجزائري المختص أن يفصل في النزاعات المشتملة على عنصر أجنبي و هذا 
، فالأمر هذا يتوقف القانون الوطني الجزائري أو تطبيق القانون الأجنبي على تلك النزاعات

الواردة في نصوص القانون المدني المشار إليها  الإسنادعلى حسب ما تشير إليه قواعد 
 .أعلاه

إلا أنه في الحالة التي يتعين فيها تطبيق قانون أجنبي معين بحكم النزاع المشتمل 
على عنصر أجنبي ، و بعد رجوع القاضي الجزائري لمحتوى ذلك القانون يتضح لديه أن 

زائرية قد أشارت إلى تطبيق قانون أجنبي تتعارض أحكامه مع المبادئ الج قاعدة الإسناد
و تلك الأسس العامة التي يقوم عليها نظام المجتمع الجزائري  و الأركان الأساسية الجوهرية

فيكون القانون الأجنبي في هذه الحالة في وضعية قانونية تتناقض تماما مع المبادئ 
، مما يستوجب على القاضي الجزائري هنا المثار المقدسة في القانون الجزائري الأساسية

 باسم النظام العام و الآداب العامة.تطبيق ذلك القانون الأجنبي  استبعادأمامه هذا النزاع 
قانون  اختصاصكما يتضح لدى قاضي النزاع المشتمل على عنصر أجنبي أن 

عليه نشأ عن طريق تحايل أطراف العلاقة القانونية  أجنبي معين للفصل في النزاع المطروح
 ، نتيجة قيامهم بإحداث تغيير في ضوابط الإسناد بنية و تلاعبهم بقاعدة الإسناد الجزائرية

من أحكام القانون المختص أصلا بحكم هذه العلاقة القانونية ذات العنصر الإفلات 
 الأجنبي.

أيضا أن يستبعد تطبيق القانون الأجنبي و بناء عليه يتعين على القاضي الجزائري 
نية محل بسبب اللجوء للغش من قبل أحد أطراف النزاع، ليخضع بعدها العلاقة القانو المختص

 ذلك الغش . تطبيقه عليها أصلا لو لم يقعالنزاع للقانون الواجب 
القانون  لاستبعادلدينا جليا بأن هناك حالتين أساسيتين  اتضحومن هذا المنطلق

المختص بحكم النزاع المعروض أمام القاضي الجزائري عملا بالنص الجديد للمادة  جنبيالأ
 بيانه. يأتيمن القانون المدني المعدل و المتمم كما  42

بشأنها الفقه و التشريع  اختلفأخرى حالات إضافة للحالتين السابقتين هناك 
بحكم النزاع  اختصاصهو عدم تطبيقه رغم  الأجنبيالقانون  استبعادتستدعي في نظرنا 
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القاضي الجزائري، وهذا ماتم معالجته في هذا البحثمع إبراز رأيينا الشخصي فيما يتعلق أمام
 .هذه الحالات صراحة في التشريع الجزائري والعمل بهذا قضائيا كذلك  اعتمادبمدى ضرورة 

 لى الإشكالية التالية عالإجابةوتأسيسا على ماسبق تتطلب معالجة هذا الموضوع 
 إشكاليـــــة البحث:

يثير هذا البحث إشكالية قانونية تتمثل في كيفية تطبيق القاضي الوطني للقانون         
 الأجنبي ؟ وكيف يتوصل إلى مضمون القانون الأجنبي ؟و ما هي طرق إثباته؟

 أهـــداف البحــث:
أمام القضاء الوطني و موقف كلا  الأجنبييهدف البحث إلى الوقوف على معاملة القانون 

و إمكانية تطبيق قاعدة أجنبية أمام القاضي الوطني ، و التعرف على من الفقه و القضاء 
 كيفية إثبات هذا القانون و معرفة و سائل إثباته.

 منـاهـــج البحث:
م صبه المنهج الوصفي الذي يتجلا من خلال مايت منهجين وقد اعتمدا في هذا البحث على 

من معلومات بالإضافة الى دراسة كل ماله صلة بالموضوع ، وعرض اراء الفقهاء و أدلتهم 
ذكرت  التيالمنهج التحليلي الذي يعتمد أساسا على التحليل الدقيق للنصوص القانونية  و 

 القضائية الصادرة في هذا الشأن الأحكامفي هذا البحث و 
 أهميـــة البحـــث:

بين أشخاص القانون  ئالعلاقات الخاصة التي قد تنش أهميةإلى تبيين ترجع أهمية البحث 
 التزاماتالخاص على المستوى الدولي و ما قد يترتب على هذه العلاقات من حقوق و 

الحماية القضائية ، لاسيما و اننا أصبحنا نعيش في قرية صغيرة مما كان له  إلىتحتاج 
البالغ في كثرة العلاقات ذات العنصر الأجنبي التي يتنازع لحل المنازعات التي تنتج  الأثر

لحل النزاع  الأنسبقوانين كثيرة نحتاج منها واحد فقط ليكون هو عن تلك العلاقات 
وفق  تقسيمهوهذا ما سنتطرق له وفق البحث الذي تم  المعروض على القاضي الوطني

 الخطة التالية: 
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 مقدمة
 كواقعــة يــالأجنبون ـــالقانر ـابمـدى اعت:الفصل الأول
 ةـي مسألة واقعـون الأجنبــار القانــر اعتبــأث:المبحثالأول

 دور الخصوم في إثبات مضمون القانون الأجنبي:الأولالمطلب
 الخصم الذي عاتق :إثبات مضمون القانون الأجنبي يقع علىالمطلبالثاني

 بتطبيقه.يتمسك 
 النقض له مدى رقابة محكمةو الأجنبي طرق إثبات مضمون القانون المبحثالثاني:
 طرق إثبات مضمون القانون الأجنبيالمطلبالأول:

 هـة النقض لـة محكمـدى رقابـ: مالمطلب الثاني

 ي ــــون الأجنبـالقان دااستبعالاتـ:حـالفصل الثاني
 القانـون الأجنبي لمخالفته للنظام العام استبعاد: المبحث الأول
 :مفهوم النظام العام و قواعد الإسنادالمطلبالأول

 شروط الدفع بالنظام العام و القوانين ذات التطبيق الخاصالمطلب الثاني:
 : آثـار الدفع بنظام العامالمطلب الثالث
 :الدفع بالغش نحو القانونالمبحث الثاني

 نحو القانون و شروطه: مفهوم الغش الأولالمطلب
 نة الغش نحو القانون بالنظام العامر :مقاالمطلب الثاني
 : آثـار الدفع بالغش نحو القانونالمطلب الثالث

 ةــاتمــخال
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 ةــي كواقعـون الأجنبـــار القانــدى اعتبــالفصل الأول: م

ي الوطني يعتبر من ـأمام القاض الأجنبيون ـيتجه بعض الفقه و القضاء إلى أن تطبيق القان
المسائل الواقعية المادية ومعنى الواقعة في هذا المقام هو وجود القاعدة القانونية حيث يتجه 

نماليس له نفس قوة القاضي الوطني  الأجنبيأصحاب هذا الاتجاه إلى أن القانون  مجرد  وا 
يستمد قوته في الدولة المشرعة له ويجد هذا الاتجاه التقليدي مبرراته  الأخيرواقعة لان هذا 

علم القاضي  افتراضالعلم بهما وان  افتراضفي الفارق الموجود بين القانونين من حيث 
تكتسيه صعوبات عملية خاصة إذا كان هذا القانون عير مكتوب  الأجنبيالوطني بالقانون 

شأن مسألة ولمدة مختلفة و إذا كان القانون الوطني عندما تكون الحلول القضائية ب أو
 يجب إثباته و اعتباره واقعة مادية . الأجنبيلايحتاج إلى إثبات فإن القانون 

مجرد واقعة بعد ان أشارت قاعدة  اعتبرناهأي  الأجنبيفإذا طبقنا هذا الاتجاه على القانون 
أثر سواء  له صر أجنبي فإن هذابحكم النزاع المشتمل على عن باختصاصالإسناد الوطنية 

 من حيث إثباته او من حيث تفسيره

عتبار القانون الأجنبي مسألة واقع على إثباتهـأثالمبحث الأول:  را 

في المنازعات الداخلية يجد القاضي الادعاء بحق معين يتضمن عنصرين هما 
 الواقع و عنصر القانون .عنصر 

 أمايتكفل الخصوم بإيضاحه للقاضي ويقع عليهم عبء إثباته،  الأولفالعنصر 
القاضي الذي يقوم بتطبيقه على ماثبت لديه  اختصاصالعنصر الثاني فهو من 

إذا انتقل الادعاء بعنصريه الواقع و القانون من النزاعات الداخلية  أمامن وقائع. 
 دى تتبع نفس الطريقة؟إلى النزاعات الخاصة الفردية الدولية فيثور السؤال جول م

على النزاع  الإسنادففي القانون الدولي الخاص وبعد إعمال القاضي قاعدة 
قانون القاضي ففي  باختصاصعلى عنصر أجنبي و التي قد تشير  المشتمل

مشكلة حيث يقوم القاضي بتطبيقه لكونه عالما بمضمونه  أيهذه الحالة لاتوجد 
مجرد واقعة بأن مشكلة  الأجنبيففي هذا الصدد يرى الاتجاه الذي يعتبر القانون 

وهذا ماسوف و إثباته يقع على عاتق الخصوم  الأخيرالبحث عن مضمون هذا 
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ذا(المطلب الأولنتطرق له في)  كان يقع على عاتق الخصوم عبء إثبات  وا 
فإن هذا يعني أنه يقع على عاتقهم تقديم الوثائق المثبتة  الأجنبيمضمون القانون 

يقودونا للتساؤل عن طريق إثبات الخصوم لمضمون لمحتواه وهذا بلا شك 
 .)المطلب الثاني( الأجنبيالقانون 

 الأجنبيدور الخصوم في إثبات مضمون القانون المطلب الأول: 

تعد مشكلة إثبات مضمون القانون الأجنبي و التعرف على مضمونه من أبرز 
المشاكل في القانون الدولي الخاص التي تطرق لها الفقه و القضاء من مختلف 

مجرد واقعة وثم رابط أنحاء الدول ، فالفقه و القضاء الذي جعل القانون الأجنبي 
 ا على عاتق الخصوم.طبيعته هذه بالإثبات جعل عبء إثبات مضمونه واقع

 الأخيرمعاملة الواقع يرجع إلى تأثر هذا  الأجنبيالقضاء القانون  إن معاملة 
نما هو واقعة من  الأجنبيبالفقه الذي لايعتبر القانون  قانونا بالمعنى الصحيح وا 

مضمونه،  خصوم إثارته و التمسك به و إثباتوقائع الدعوى التي يتوجب على ال
 رأىيقع عليه هذا العبء فهناك قضاء بعض الدول من من الخصوم  أيولكن 

 الأجنبيمضمون القانون  اختلافأن عبء إثباته يقع على الخصم الذي يدعي
بعض القضاء فجعل عبء إثباته يقع على عاتق  أماعن أحكام القانون الوطني ،
 الخصم الذي يتمسك بتطبيقه.

 مجرد واقعة الأجنبيالفرع الأول: المدارس الفقهية التي تعتبر القانون 

القاضي الوطني و أساس هذا التطبيق أثارت  الأجنبيأمامإنمسألة تطبيق القانون 
و نظريات بهذا الصدد حيث ان البعض  آراءوبرزت عدة جدلا في الفقه المقارن 
القاضي الوطني من المسائل الواقعية و هذا  الأجنبيأماميري ان تطبيق القانون 

الفرنسية و نظرية الحقوق المكتسبة وفيما يلي سنبين ظهر في كل من المدرسة 
 كل منهما والنقد الموجه إليهما.
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 : المدرسة الفرنسية: أولا

يجبأن نشير أولا إلى أن الفقه الفرنسي عالج مشكلة تطبيق القانون ا/مضمون النظرية: 
بالبحث  اهتمالأجنبي بطريقة مختلفة فهو لم يهتم بأساس تطبيق القانون الأجنبي بقدر ما 

 القضاء الوطني المقارنة مع القانون الفرنسي.عن طبيعة القانون الأجنبي أمام 

ليس له قوة القاضي الوطني و  الأجنبيالقاضي  أنالمبدأ الذي تقوم عليه هذه الدراسة هو 
عن ذفهو لاي الأجنبيإن كان القاضي الوطني يطبقه فليس لوصفه قانونا يلزمه به المشرع 

 للإلزامصفة  أيإلا لأوامر المشرع الوطني ولكنه يطبقه بصفة واقعة فقط دون أن يكون له 
 خارج حدود دولته.

كل قاعدة قانونية تتكون من  أنالذي يري  باتيفول في فرنسا الأستاذوقد تزعم هذا الاتجاه 
 عنصرين:

 مجردة أويتمثل في مضمون القاعدة ومن كونها قاعدة عامة عقلي:أو عنصر مادي  -1
 وهو عنصر الأمر و الالتزام الذي يكسب القاعدة قوتها الملزمة.عنصر معنوي:  -2

والقاعدة القانونية تتمتع بهذين العنصرين في بلد المشرع الذي أصدرها ولكن متى خرجت 
هذه القاعدة خارج حدود دولتهما وطرحت أمام قاضي آخر بوصفها قانونا أجنبيا فإنها تحتفظ 

ي فقط وتفقد العنصر الثاني وهو عنصر الإلزام وتصبح بمثابة حكم عام بالعنصر الماد
 يطبقه القاضي بوصفه واقعة ثبت وجودها أمامه.

بتطبيقه للوائح الشركات حيث ان  الأجنبيةتطبيق القاضي للقاعدة  باتيفولالأستاذويشبه -
المشرع الوطني ولكنها قواعد غير صادرة عن كلاهما قواعد عامة تطبق في حالات خاصة 

 ويعوزها عنصر الأمر وبالتالي ليس لها صفة القانون.

 النتائج التالية: باتيفولويترتب على معاملة القانون الأجنبي كواقعة حسب الأستاذ 

 صراحة أمامه إثارتهلا يطبقه القاضي من تلقاء نفسه بل لابد من تمسك الخصوم به و  -

يق القانون الأجنبي مهمة إثبات مضمونه تقع على عاتق الطرف الذي تمسك بتطب - 
 لأي واقعة في الدعوى و إلا طبق القاضي القانون الفرنسي. كإثباته

 .الأجنبيها الشخصي  بمضمون القانون لمتحكم بع أنلايجوز للمحكمة -
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ولا تخضع  الأجنبيتحكم بسلطة كاملة في إثبات و تفسير القانون  أنلا يجوز للمحكمة -
 في ذلك لرقابة محكمة النقض الفرنسية.

 من ابرز الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية :ب/نقد النظرية: 

القاعدة القانونية تفقد صفتها  أنتقوم على أساس خاطئ فمن غير المعقول  أنهاهي -
ي كقانون وتتحول إلى مجرد واقعة بمجرد عبورها الحدود و تطبيقها من طرف قاضي ينتم

إلى نظام قانوني آخر فهذا كلام يقوم على الفرض و المجاز ولا يصح التسليم به، فالقاعدة 
القانونية تحتفظ بجوهرها ولا تتغير طبيعتها سواء طبقها القاضي الذي تنتمي إليه القاعدة أم 
 لا ، وعلى فرض تسليمنا بهذا التصور الخيالي و إقرارنا بأن القاعدة تفقد صفتها القانونية

واقعة فلماذا لانسلم بأن هذه القاعدة تسترد هذه القوة بمقتضى قاعدة الإسناد  إلىوتتحول 
 الوطنية؟

 أوبلوائح الشركات  الأجنبيالقانون  باتيفولكما اخذ على هذه النظرية تشبيه الأستاذ   -
الملزمة تستمد قوتها  الأجنبيةالعقود فهذا تشبيه خاطئ وذلك انه رغم كون القاعدة القانونية 

قاعدة عامة و مجردة ولا تتغير طبيعتها إذا ما طبقت أمام القضاء  أنهاإلا  الإسنادمن قاعدة 
الشركات تستمد قوتها القانونية من مبدأ العقد شريعة المتعاقدين و  حاللوائأملا ،  أمالوطني 

 بهذا لاتكون  قواعد عامة ومجردة يخضع لها كافة الناس.

من القانون المدني المصري نجد  321/3مدني فرنسي و المادة  3312المادة  إليجوع فالبر
من خلال هذه المواد والتي تنص على ان العقد شريعة  الإلزاميةيستمد قوته  العقد أن

 .المتعاقدين

نتائج ضارة بالعلاقات الخاصة الدولية فهو يستنتج  إلىبهذا الحل سيؤدي  إنالأخذكما -
من  الأجنبيوذلك لان القاضي الوطني لن يطبق القانون  الإسنادبالضرورة إهدار قاعدة 

خاصة وان تطبيقه و تفسيره لن يخضع  الأجنبيندرة تطبيق القانون  إلىبالإضافةتلقاء نفسه 
 لرقابة المحكمة العليا حسب هذا المذهب.

 الأجنبيالتراجع عن موقفه في اعتبار القانون  لىباتيفولإأدتبالأستاذه الانتقادات إن جل هذ
من ناحية إثباته معاملة  الأجنبيمجرد واقعة مقررا انه كان يقصد وراء ذلك معاملة القانون 

من الفقه في هذه النقطة قائلين بأن القانون يظل محتفظا  آخرالواقع و قد أيده جانب 
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معاملة الواقع نظرا للصعوبات التي يلقاها  الأخيرنية ولكن مع معاملة هذا بطبيعته القانو 
 القاضي في البحث عن مضمونه.

 الأجنبيمجرد واقعة نظرا لإدراج القانون  الأجنبيالفقه التقليدي القانون  اعتبارويرجع سبب 
لعناصر القضية  الوقائع من جهة والقانون الوطني من جهة  المشهور الإجرائيتحت التقسيم 

معاملة مشابهة تماما  الأجنبيالقضاء لايعامل القانون  أنذلك أنه لما تبين لهذا الفقه  أخرى
للقانون الوطني استخلص من ذلك انه لايعتبره قانون ومن ثم فهو عنصر من عناصر الواقع 

يدخل  إحداهمافئتين واعتبار كل مالا تشمله  إلى التقسيم المطلق لعناصر الدعوى أنغير 
فهو تقسيم متعلق بالمنازعات الداخلية فقط و إعماله في نطاق  الأخرىبالضرورة في الفئة 

المنازعات الدولية يؤدي الى تجاهل طبيعة هذه المنازعات وما يترتب عليها من ظهور 
 .الأجنبي عنصر جديد لم يكن في حساب الفقه التقليدي وهو القانون

تطبيق القاضي الوطني للقانون  أنالسيادة الدولية فهو يرى  مبدأيرتكز على إن هذا الفقه -
كرة لا هذه الف أنإلا  الأجنبيلأوامر المشرع  انفيه إهدار لسيادة الدولة و إذع الأجنبي

 1الإفرادتنسجم مع طبيعة العلاقات الدولية الخاصة ومصالح 

 المكتسبة:ثانيا: نظرية الحقوق 

الحقوق المكتسبة في الفقه الانجلو سكسوني ، وقد  احترامسادت نظرية مضمون النظرية: 
، وتبعا لهذه  الأوربيطبقها القضاء الانجليزي ثم لقيت رواجا وقت ظهورها وتأثر بها الفقه 

يتمثل عمله في الاعتراف بالحق  إنمابهذه الصفة ،  الأجنبيالنظرية لايطبق القاضي القانون 
 الذي اكتسب طبقا لهذا القانون .

 تطبيق القاضي لواقعة اكتسبت في الخارج: -1

الحقوق المكتسبة على مبدأ أساسي وهو ان أي قانون إقليمي النطاق  احترامتقوم نظرية 
 الأشخاصلاتمتد سلطته خارج حدود الدولة التي أصدرته وداخل تلك الحدود يسري على كل 

، وهذا الطابع الإقليمي يجعل سلطة القانون وكذلك القضاء في الدولة و الوقائع  الأشياءو 
قاصرة و مانعة لسلطة اي قانون آخر ، إذا منظم حق او مركز قانوني معين طبقا للقانون 

 الإقليمي فيجب ان يلقى اعترافا من جانب النظم القانونية للدول الأخرى.

                                                           
بحث أعد لنيل درجة الماجستير في القانون الدولي ، تطبيق القانون الأجنبي أمام القاضي الوطني ، -الطالبة أمل صوراني 1

 24-20جامعة حلب ، كلية الحقوق، ص ص 
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د لنفاذ الحق من الوجهة القانونية في ظل قانون أجنبي أن تتوافر ووفقا لهذه النظرية لاب-
 عدة شروط هي: 

 فعلا. اكتسابه* أن يكون الحق قد تم 

 للحق. الأصليوفقا للأصول المبنية في قانون البلد  اكتسابهيكون هذا الحق تم  أن*

 يكون القانون الذي اكتسب الحق بمقتضاه مختصا دوليا. أن*

،  الأحوالبالحق المكتسب في كل  للاعترافلكن الملاحظ أن هذه الشروط ليست كافية 
 فإطار هذا الاعتراف محدود بإطار من القيود يمكن إجمالها في ثلاثة قيود رئيسية وهي: 

ته وما يتصف به من أوصاف  خضوع الحق للقانون الذي اكتسب في ظله من حيث طبيع-
 وما يقع عليه من أعباء.

 ضوع الحق المكتسب للنظام العام في الدولة المراد الاعتراف فيها بهذا الحق.خ -

 اقتصار الاعتراف بالحق المكتسب على مايكون قد خلا من فكرة الغش نحو القانون . -

عن القاعدة  المعروض عليه النزاع ليس البحثالوطني يكون دور القاضي الأساسوعلى هذا 
حق معين وفقا  اكتسابى النزاع بل يقتصر على التحقق من الموضوعية الواجبة التطبيق عل

 بصفة صحيحة. أجنبيلقانون 

لأمر واضعه و إنما يأخذه في الاعتبار  الأجنبيامتثالافالقاضي الوطني لايطبق القانون -
المركز القانوني الذي اكتسب وفقا له ، اي يستشيره ليتأكد  أوفقط كي يتحقق من قيمة الحق 

 باعتبارهمن صحة هذا الاكتساب ، وحتى في هذه الحالة لايقر له الصفة القانونية بل 
بواقعة نتجت تحت سلطانه  اعترافعنصرا واقعيا ، وكأن الاعتراف بهذا القانون هو 
 لصاحب الحق بواسطة قاعدة الإسناد الوطنية 
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 بالقانون الذي أكتسب فيه اعترافد النظريــة: الاعتراف بالحق نقــ

الحقوق المكتسبة قد ساهمت بنصيب في تبرير تطبيق القانون  احترمتالنظرية  أنلاشك في 
 من عدة جوانب منها: انتقدتإلا أنها  الأجنبي

 الإقليميفأنصارها ينظرون إلى القانون ضيقبمفهوم  الإقليميةتقوم على أساس مبدأ  أنها -
الذي تطبقه محاكم الدولة ليس إلا مجموعة  الإقليمينظرة ضيقة فهم يضنون أن القانون 

التي تحدث داخل نطاقها  في حين ان  الأفعالالقواعد الموضوعية التي تحكم التصرفات و 
،  الإسنادلايشمل هذه القواعد وحدها بل يضم أيضا قواعد التكييف وقواعد  الإقليميالقانون 

ا كانت المحكمة الانجليزية تقضي في صحة عقد عقده أجنبيا في باريس وفقا لقواعد فإذ
القانون الفرنسي مثلا فإنها تطبق قاعدة فرضها القانون الانجليزي، فهي جزء من القانون 

 في إنجلترا موضع التنفيذ. الإقليمي

على مجال واحد فقط وهو  الأجنبي، إذ تقتصر على تفسير تطبيق القانون غير شاملة إنها -
يكون غالبا في مرحلة نشوء  الأجنبيمجال الحقوق المكتسبة في حين أن تطبيق القانون 

، وان أضاع جديدة غير موجودة سابقامصدرا لنشوء  الأجنبي، فقد يكون القانون الحق
كانت ما إذا  الإسنادتعني البحث طبقا لقانون معين تحدده قاعدة  الأوضاعالمنازعة في هذه 
 .نشأتها قد توافرت فيها أم لاالشروط المطلوبة ل

ذا كان الحق قد صار وعليه فإن الأخذ بهذه النظرية يقصر مهمة القاضي في التحقق فيما إ
جرد واقعة يبحث القاضي ، وذلك يجعل القانون الأجنبي لا يعدو وأن يكون ممكتسبا أم لا
الحق أو الاعتراف بحق وذلك بتطبيق ، في حين أن مهمة القاضي هي إنشاء عن وجودها

 القانون الأجنبي المختص عليه.

القاضي  استثارسواء  لأنهليس على منطق عملي تقوم على منطق نظري مثالي و  أنها  -
 اعتراف بحقاو اعترف بحق مكتسب وفقا له ففي الحالتين يعد  الأجنبيالوطني القانون 

مكتسب وفقا له ففي الحالتين يعد اعترافا حقيقيا بهذا القانون وتطبيقا له، أضف أنه لايمكن 
المركز القانوني إلا إذا عرف مقدما  أوللقاضي الوطني التحقق من صحة إكساب الحق 

 في ظله. الأخيرالقانون الذي اكتسب هذا 
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الخارج لا تستقل عن مسألة وعليه فإن مسألة الاعتراف بحق او مركز قانوني ما نشأ في -
المركز  أوبالحق  فالاعتراف،نشأ في ظله هذا الحقذاته الذي  الأجنبيالاعتراف بالقانون 

 1يعني في واقع الأمر اعترافا بهذا القانون، ني المكتسب في ظل قانون أجنبي ماالقانو 

مضمونه عن  اختلافالفرع الثاني: إثبات مضمون القانون الأجنبي يقع على من يدعي 
 أحكام القانون الوطني

في   الإسنادعن تطبيق قاعدة  لامتناعفي النظام الانجليزي لايوجد ما يلزم القاضي صراحة با
القضاء لجأ إلى حيلة قانونية من شأنها منع القاضي  أنبها إلا حالة عدم تمسك الخصوم 

مع القانون  الأجنبيتطابق وتشابه أحكام القانون  افتراضوهي  الأجنبيمن تطبيق القانون 
الموضوعية في قانونه الوطني مباشرة على النزاع و  الأحكامالانجليزي حيث يطبق القاضي 

على الفريق الذي يرغب في تجنب تطبيق القانون الانجليزي على النزاع أن يثبت مضمون 
مطابق للقانون الانجليزي ويتم  الأجنبيأما إذا عجز عن ذلك فيعتبر القانون  الأجنبيالقانون 

 الفصل في النزاع على أساسه.

إلا ان هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فهي مقبولة من جهة أن الفقه و الاجتهاد يعترفان 
بصلاحية قانون القاضي النزاع عندما لايكون بالمستطاع التوصل إلى معرفة و إثبات 

هذه القرينة غير مقبولة  أنكل الوسائل الممكنة إلا  ذاستنفارغم  الأجنبيمضمون القانون 
فالقانون  الأجنبيمن جهة أخري وهي ان يستغرق تطبيق القانون الوطني تطبيق القانون 

لايجب تطبيقه إلا إذا كان مختصا و معينا أما القول بغير ذلك سواء كان وطني أم أجنبي 
 آخرلمصلحة قانون على حساب قانون نة يتنافى مع تقنية تنازع القوانين حيث لاوجود لقري

محكمة النقض الفرنسية  اعتبرتوقد أخذ بهذا الحل القضاء الفرنسي في مرحلة سابقة حيث 
يقع على عاتق الخصم   الإسنادالذي عينته قاعدة  الأجنبيأن عبء إثبات مضمون القانون 

مضمون هذا القانون عن أحكام القانون الوطني الفرنسي حيث رأت أنه  اختلافالذي يدعي 
على النزاع و عدم تطبيقهم القانون  تطبيقهم القانون الفرنسي لا تثريب على قضاء الموضوع

مضمون القانون  اختلافالأجنبي الذي أثار تطبيقه المدعى عليه لأنه لم يقم بإثبات 
 2لفرنسيالأجنبي المختص عن أحكام القانون ا

                                                           
 035-030د  حمزة قتال ، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين ، دار هومة ، الجزائر ، ص ص 1
 670، ص 2994د سامي بديع منصور ، الوسيط في القانون الدولي الخاص، بيروت 2
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 3011ايلول 31ادر بتاريخ ـا الصـي حكمهـة النقض المصرية تعرضت لهذه المشكلة فـمحكم
يكون واقعة يجب  أنالتمسك بتشريع أجنبي أمام هذه المحكمة لايعدو  أن" ا فيهالذي جاءو 

إليها الطاعنان بملف  استندإقامة الدليل عليها ولا يغني في إثباتها تلك الصورة العرفية التي 
 الطعن"

استنتج الفقه المصري من هذا الحكم أنه على من يتمسك بنص تشريعي أجنبي قديم دليل و 
 1رسمي لإثبات هذا التشريع 

المحاكم اللبنانية يتفق مع موقف القضاء المصري رغم أن هذا الحكم يخالف اتجاه  اتجاه
تموز 43يخر ا بتاـم لهـي حكـمحكمة النقض اللبنانية تمسكت برأيها هذا ف أناء إلا ـة الفقهـغالبي

الإسنادإلى القانون أجنبي لا يعد وان يكون مجرد واقعة وهو ما يوجب وجاء فيه)أن  3091
القانون  ايبينو على الخصوم إقامة الدليل عليها إذا كان ذلك ممكنا و كان الطاعنون لم 

دليل  يقدموابقولهم انه قانون لأخير الخاص بالوصية ولم  تفاءاكاللبناني الذي يتمسكون به 
 (النعي بهذا السبب يكون غير مقبولعليه فإن 

( حيث قررت أن قواعد BISBALوهذا ما أخذت به محكمة النقض الفرنسية في قضية) 
حين تشير باختصاص قانون أجنبي بمعنى   الأقلتنازع القوانين لاتتعلق بالنظام العام على 

على الخصوم التمسك بتطبيق هذا القانون وعلى ذلك فلا مؤاخذة على قضاة الموضوع أن 
من تلقاء أنفسهم ورجوعهم إلى القانون الفرنسي الداخلي و  الأجنبيعدم تطبيقهم القانون 

 لحكم جميع علاقات القانون الخاص .الذي له صلاحية 

 باختصاصلا تتعلق بالنظام العام إذا أشارت قرار أن قواعد التنازع القوانين ال ويبدو من هذا
قانون أجنبي و هذا يعني ان قاضي الموضوع غير ملزم بتطبيقه من تلقاء نفسه وفي إطار 

مضمونه عن  اختلافألقاء العبء إثبات مضمون القانون الأجنبي على الخصم الذي يدعي 
محكمة النقض الفرنسية مؤخرا إلى التمييز بين نوعين من  .ذهبتأحكام القانون الوطني

 الحقوق هما:

الشخصية  بالأحوالأ/ الحقوق التي لا يجوز للأطراف التصرف فيها: وهي المواد المتعلقة    
حتى  الإسناد، الزواج .......فالقاضي هنا ملزم بتطبيق قاعدة  الأشخاصكالأهلية ، حالة 

 جنبي و ملزم بالبحث عن مضمونه.ولو أدت إلى تطبيق قانون أ

                                                           
 248،ص  2993د /هشام علي صادق ، الموجز في القانون الدولي الخاص ، الإسكندرية 2
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الحقوق التي يجوز للأطراف التصرف فيها: وهي المواد التي يكون للأطراف الذي ب/   
يثير مسالة تطبيق القانون الأجنبي المختص بموجب قاعدة الإسناد الوطنية عندما يتعلق 

إلى نتيجة  ، عليه أن يثبت أن أحكام هذا القانون تؤديالأمر بحقوق يجوز التصرف فيها 
مختلفة عن النتيجة التي يؤدي إليها القانون الفرنسي وفي غياب ذلك فإن القانون الفرنسي 

فقد ميز المشرع  ، أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائريهو الذي يطبق بسبب طابعه الثانوي 
غير المتعلق به حيث  الأجنبيو بين القانون  الأسرةالمتعلق بقانون  الأجنبيبين القانون 
الجزائري ان من بين الحالات   الإداريةالمدنية و  الإجراءات( قانون 113/4تنص المادة)

، ومفهوم المخالفة الأسرةالتي يبنى علها الطعن بالنقض حالة مخالفة القانون المتعلق بقانون 
قانون و القانون  سرةالأالمتعلق بقانون  الأجنبيلهذه المادة يفهم ان  المشرع يعتبر القانون 

دة الإسناد من النظام العام عندما قاع اعتبارإلى عدم الغير متعلق به مجرد واقعة مما يؤدي 
يتعلق الأمر بنزاع غير متعلق بقانون الأسرة . وبالتالي يتوجب على الخصوم إثارة تطبيقه 

ثبات مضمونه أما إذا كان النزاع متعلق بقانون الأسرة  مين بتطبقهو البحث فإن القضاة ملز وا 
 عن مضمونه 

ذا بحثنا  - القانون الفرنسي نجد أن محكمة النقض عن الفرق بين القانون الجزائري و وا 
ثبات قانون أجنبي إثبات مضمونه و  باختصاصالذي يتمسك الفرنسية توجب على الخصم  ا 

بحقوق يمكن للأطراف  الأمرمضمونه عن أحكام القانون الفرنسي عندما يتعلق  اختلاف
 التصرف فيها.

المختص عن أحكام  الأجنبيأحكام القانون  اختلافالمشرع الجزائري فلم يشترط إثبات  أما
فقط تمسك الخصم بتطبيق  اشترطو الأسرةالقانون الجزائري عندما يتعلق الأمر بغير قانون 

ثبات القانون الأجنبي   مضمونه.وا 

الحقوق التي يجوز  ذي جاء به القضاء الفرنسي وميز بينالمشرع التونسي أخذ بالتمييز ال
إذا  الأجنبيألزم الخصم بإثبات القانون حقوق التي لا يجوز التصرف فيها و الالتصرف فيها و 

 1بين القانونين اختلافيجوز التصرف فيها دون أن يشترط وجود  تعلق الأمر بحقوق
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 ي:ـــالمطلب الثان

 الذي يتمسك بتطبيقهيقع على عاتق الخصم  الأجنبيإثبات مضمون القانون  

قع على الخصم وا الأجنبيهناك قضاء بعض الدول من جعل عبء إثبات مضمون القانون 
هذا القضاء في تحديد الخصم الذي يقع عليه هذا العبء  اختلاف، مع الذي يتمسك بتطبيقه

تجاه نجد ان كل من الفقه و غير أنه ونظرا للانتقادات الموجهة إلى أصحاب هذا الا( أولا)
و  الأجنبيالقضاء حاول تخفيف من شدته بالسماح للقاضي بالبحث عن مضمون القانون 

 )ثانيا(الإلزامأن يرقى ذلك إلى حد إثباته إذا كان عالما به دون 

 :الأجنبيالفرع الأول: الخصم الذي يقع عليه إثبات مضمون القانون 

يقع على الخصم الذي  الأجنبيبعض الفقهاء ذهب إلى أن إثبات مضمون القانون        
إثباته يقع على عاتق الخصم  إنإلى  الآخريدعي الحق المطالبة به بينما ذهب البعض 

 الذي يتمسك بتطبيقه دون تحديد

 أ/ إثبات مضمون القانون الأجنبي يقع على الخصم الذي يدعي الحق المطالب به:

على عاتق  الأجنبيذهبت إلى إلقاء عبء إثبات مضمون القانون  بعض الأحكام الفرنسية
محكمة التمييز  أنالمدعي بالحق المطالب به أي صاحب المصلحة في النزاع حيث 

القانون الفرنسي في دعوى المسؤولية "كان" الذي طبق  استئنافالفرنسية نقضت قرار محكمة 
هو قانون مكان وقوع الحادث الضار و  القانون الواجب تطبيقه هو أنعن فعل الأشياء مع 

نون في هذه القضية القانون الاسباني على أساس ان المدعى عليه لم يثبت مضمون القا
 :محكمة النقضجاء في حيثيات قرار و الاسباني الذي تمسك بتطبيقه 

بعادالأجنبينقل عبء إثبات القانون  لايحق لقضاة الموضوع"  قراراته المتعلقة بتنظيم  وا 
التنازع عن رقابة محكمة النقض بحجة عدم إثبات المدعي عليه لنصوص القانون الاسباني 

التي يقع عليها عبء إثبات الضحية طالبة التعويض و  آنفي حين  ادعاءاتهالذي يستند إليه 
ر القانون ان القانون الواجب التطبيق يمنحها حق المطالبة بالتعويض لم تنازع في تفسي

من  3132بإسناد دفاعها إلى أحكام المادة  اكتفتي كما تمسك به المدعى عليه و الاسبان
 القانون المدني الفرنسي "
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 الأجنبيويفهم من القرار الصريح الذي يحدد الفريق الذي يقع عليه إثبات مضمون القانون 
ويفهم من قرار 3032الأول كانون 41بتاريخ ( thinetفي قرار ) اعتمادهعادت المحكمة إلى 
الذي يستوجب التمسك به في كل حالة غير ان هذا يؤدي إلى  الإلزاملوتور  أنه ارتقى إلى 

يهدف إرهاق المدعي و  الأجنبيتحايل المدعى عليه وذلك بأن يتمسك بتطبيق القانون 
لقضاء و تأخير البت في الدعوي في حين أن ا الأجنبيتكليفه بعبء إثبات مضمون القانون 

كعنصر في الحق  الأجنبياللبناني وان كلف الجهة المدعية بإثبات مضمون القانون 
 .الإلزامالمطالب به إلا أنه لم يرتق بهذا التكليف إلى حد 

الذي يقع عليه عبء ذلك فإن  الأجنبيوعندما يستحيل على المدعي إثبات مضمون القانون 
 النتيجة تختلف حسب نية المدعي: 

ان المدعي حسن النية كما لو اصطدم بصعوبات جدية تتجاوز كل حد وحالت إذا ك-    
 فهنا يطبق قاضي النزاع قانونه الوطني. الإثباتدون تحقيق ذلك 

كتقاسعه وعدم إثباته أي مبرر لسبب الاستحالة فعلى أما إذا كان المدعي سيء النية  -    
الطلب موضوع الدعوى هو غير مؤسس للعجز الغير مبرر في إثبات  إنالقاضي أن يعلن 

رادي للمدعي عندما تكون لك تتجنب المحكمة كل موقف سلبي و قانونية ذلك الادعاء وبذ ا 
مصلحته هي تطبيق قانون قاضي النزع فهنا نقترب من حالة التحايل على القانون لمحاولة 

راديا مع الفارق أنه في التحايل على القانون يكون الواجب التطبيق إ الأجنبيالقانون  استبعاد
عدم إثبات مضمون وهو الموقف الذي يتخذه المتحايل إيجابيا إما هنا فالموقف هو سلبي 

 .القانون الأجنبي

وقرار محكمة النقض الفرنسية )لوتور(الذي ألقى عبء إثبات مضمون القانون الأجنبي على 
لقانون الأجنبي يعتبر مجرد واقعة وذلك لأن القواعد عاتق المدعي يكون قد أكد على أن ا

العامة في إثبات الوقائع تؤدي إلى القول بأن من يدعي بحق فعليه أن يثبت العناصر 
 اللازمة لنشأته فالمدعي في دعوى المسؤولية عليه أن يثبت الخطأ.

أن يثبت الخطأ  نبي فعلى المدعىالعلاقة السببية بينهما إما ان كنا بصدد نزاع أجوالضرر و 
العلاقة السببية بالإضافة إلى إثباته للقانون الأجنبي بوصفه أحد العناصر الأزمة والضرر و 

 1للحصول على حق التعويض الذي نشأ في الخارج
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 إثبات مضمون القانون الأجنبي يقع على الخصم الذي يتمسك بتطبيقه دون تحديد:-ب

على  الأجنبيلغاء عبء إثبات مضمون القانون الاتجاه الغالب في القرارات القضائية هو إ
الخصم الذي يتمسك بتطبيقه دون تحديد سواء كان مدعي او مدعى عليه وهذا هو موقف 
القضاء الفرنسي الغالب حيث ثبتت محكمة النقض الفرنسية هذا المبدأ في المجال التعاقدي 

حيث  3003و 3009وتبنت  نفس المبدأ في  3033حزيران 43في قرار صادر عنها في 
يقع على الطرف الذي يتمسك  الأجنبيجاء في حيثياتها أن عبء إثبات مضمون القانون 

متأثرا بذلك بالفقه مسألة واقع  الأجنبيالقضاء الفرنسي القانون  اعتباربتطبيقه وهذا يعود إلى 
 الفرنسي وخاصة برأي باتيفول ان جعل عبء إثبات مضمون القانون الأجنبي المختص.

هذا الاتجاه قام باعتماده قضاة و تشريعات كثير من الدول بل يعتبر المبدأ الغالب عند 
منه السابق 113/4القضاء حيث أن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري في المادة 

اقعة مما يستوجب مجرد و  الأجنبيذكرها يفهم منها أنه في غير قانون الأسرة يعتبر القانون 
مضمونه وبهذا يكون القضاء الجزائري قد ومن يتمسك بذلك عليه إثبات بتطبيقه التمسك 

 سلك مسلك القضاء الفرنسي .

وكذلك أخذا بهذا الموقف القضاء المصري في حكم صادر عن محكمة النقض المصرية في 
والذي قضت فيه بأن التمسك بتشريع أجنبي لايعدو ان يكون مجرد واقعة  3011ايلول93

في إثباته تقديم صورة عرفية تحتوي أحكام هذا التشريع  مؤاخذةة الدليل عليها ولا يجب إقام
من قانون أصول المحاكمات المدنية التركي على)) يطبق القاضي  34وكذلك تنص المادة 

القانون التركي مباشرة من تلقاء نفسه على ما يعرض عليه من منازعات و إذا تقرر تطبيق 
معروض عليه فإن عبء إثباته ذلك القانون الأجنبي يقع على عاتق قانون أجنبي على نزاع 

ذا عجز من تمسك به عن إثباته و إقامة الدليل على وجوده فيجب تطبيق  من يتمسك به وا 
 (( التركي القانون

من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني القديم على ))لاتطلب  312كما نصت المادة 
ون اللبناني ولكن يجب إقامة البينة لدى المحاكم اللبنانية على مضمون البينة على وجود القان
 كل قانون أجنبي((.
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بالرجوع إلى محكمة التمييز الكويتية في قرارها الصادر في اما القضاء الكويتي و 
مجرد  الأجنبيالقانون  اعتبرت 90/94/3011صادر عنها في  آخروقرار  32/93/3033

 واقعة ومن يتمسك بتطبيقه عليه ان يثبت مضمونه.

إلا ان القضاء السوري قرر ان القانون  الأجنبيأما القانون السوري فلم يبين مركز القانون 
يقع بكامله على الخصوم حيث قررت محكمة  الإثباتفإن عبء  واقعة وبالتالي الأجنبي
ي يه إن هو رفض تطبيق القانون الأجنبالسورية))لا وجه لتخطئة الحكم المطعون فالنقض 

 1غير ملزمة بتكييف الخصوم لتقديم أدلتهم على دفعوهم((لعدم إبراز نصوصه لان المحكمة 

 باختصاصهأنحيث لا يكفي لتطبيق القانون الأجنبي الذي أشارت قاعدة الإسناد الوطنية 
يطلب الخصوم او احدهم ذلك بل لابد لمن يتمسك بتطبيق هذا القانون أن يثبت مضمونه  
بإبراز نصوصه للمحكمة وبذلك فإن المحكمة قد أعفت القاضي من أي جهد للكشف عن 
مضمون القانون الاجنبي وحتى من مجرد تكليف الخصوم تقديم أدلتهم عن القانون الذي 

 القاضي بتطبيق القانون الاجنبي الذي أمرته بتطبيقه قاعدة يتمسكون بتطبيقه و كأن إلزام
 لايسري إلا إذا وجد نص هذا القانون في ملف الدعوى وبين يديه.الإسناد الوطنية

ولاشك ان من واجب القاضي في مثل هذه الحالات ان يسعى للتعرف على أحكام القانون 
جب الاتفاقيات الدولية للتعرف على الاجنبي بالوسائل المتاحة له في التعامل الدولي وبمو 

أحكام القانون الاجنبي وكما ان من واجب ان يعمل معارضة الشخصية ولو لم يكن ملزم 
من و لا مانع  الأفرادلايمكن ترك تحديد مضمون القواعد القانونية لمشيئة لأنهبتطبيقه أصلا 

و مؤلفات الفقهاء من لجوء الخصوم إلى شهادة الخبراء و المختصين في القانون الاجنبي 
 أجل إثباته.

ن كان عبء إثبات مضمون القانون الاجنبي يقع على عاتق الخصم الذي يتمسك بتطبيقه  وا 
هو موقف القضاء الغالب إلا أنه لايجوز لأحد ان يتمسك بتطبيق القانون الاجنبي لأول مرة 

التمسك بقانون أجنبي أمام المحكمة العليا وان كان يجوز ذلك أمام محكمة الاستئناف لان 
يعتبر إبداء لوجه دفاع جديد لايعتبر طلبا جديدا و القاعدة أنه يجوز امام محكمة الاستئناف 

الطلبات  إبداءإبداء اوجه دفاع جديدة دون الطلبات الجديدة و امام المحكمة العليا فلايجوز 
ا لاتفصل في دفاع جديدة لان الاصل في نظام النقض ان المحكمة العلي جديدة و أوجه
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الدعوى ولكنها تحكم في الدعوى بالحالة التي كانت عليها أمام قاضي الموضوع ، وفضلا 
محكمة النقض الفرنسية بأن التمسك بقانون أجنبي لأول مرة أمامها يعتبر  عما جرت عليه

في بعض أحكامها إلى تعليل آخر فقضت بأن التمسك  استندتوجه دفاع جديد غير أنها 
بي لأول مرة أمام المحكمة العليا يعتبر وجه دفاع جديد يمتزج فيه الواقع بالقانون بقانون أجن

 وهو أمر غير مقبول.

إلا ان هذه الحجة غير سليمة لأن اعتبار القانون الأجنبي مجرد واقعة لا يمنع من نقض 
التي يخضع القاضي في تطبيقه لها لإخلال بقاعدة الإسناد الوطنية و الحكم على أساس ا

 رقابة محكمة النقض ويكون قراره عرضة للنقض عند إخلاله بها.ل

 :حق القاضي في البحث عن مضمون القانون الأجنبي:الفرع الثاني

يعتبر من المسائل الواقعية البحتة او يعامل على  الأجنبيالقانون  وقضاءأنإنالقول فقها 
الاقل من الناحية الاجرائية معاملة الوقائع يؤدي بالنتيجة إلى إلقاء عبء إثباته على عاتق 
الخصم فهذا استسلام للصعوبات العملية التي تعترض القاضي عند البحث عن مضمونه 

تطور ملموس على موقف القضاء لذلك يتهربون من مسألة تنازع القوانين إلا أنه حصل 
بشأن إلقاء عبء إثبات مضمون القانون الأجنبي على عاتق الخصوم وهو تحويل القاضي 
حق تطبيق القانون الأجنبي متى كان عالما به دون أن يصل هذا الاستثناء إلى حد الإلزام 
وعليه ففي حالة عجز الخصوم عن إثبات القانون الاجنبي و إذا أخفق القاضي 

ذلك إذا ما أثار مسألة تنازع القوانين من تلقاء نفسه بموجب مبدأ تحويل  في
القاضي حق تطبيق القانون الاجنبي فإن قواعد القانون الفرنسي هي الواجبة 

الاحتياطي العام لقانون  بالاختصاصالتطبيق على النزاع على أساس ما يسمى 
 القاضي.

لفرنسي في مرحلة سابقة والذي فلقد جاء بهذا الحق المخول للقاضي القضاء ا
فحق القاضي الفرنسي في  الأخرىاعتمده قضاء بعض الدول  أنإلى  امتدا

قانوني بذلك مالم يطلب الخصوم تطبيقه  إلزامالأجنبي لا يقابله تطبيق القانون 
 بتطبيقه فيقع عليهم واجب إثباته. اتمسكو وان 
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القضاء الفرنسي قاعدة الإسناد لا تتعلق بالنظام العام حين  اعتباروهذا يرجع إلى 
نشير باختصاص قانون أجنبي على عكس ما إذا أشارت إلى اختصاص القانون 

 1الفرنسي فتعتبر من النظام العام

إلا انه عيب على هذا الاتجاه أنه يؤكد خطأ الرأي القائل أن القانون الأجنبي 
ل من الناحية الإجرائية معاملة الواقع لان من يعتبر واقعة أو يعامل على الأق

المبادئ المستقر عليها في قانون المرافعات انه لايجوز للقاضي ان يقضي بعمله 
 الشخصي عن وقائع الدعوى.

فلقد حاول بعض الفقهاء تبرير ذلك بأن حق القاضي في تطبيق القانون ومع هذا 
بأن هذا القانون يعتبر واقعة او يعامل معاملة  الأجنبي لا يتعارض مع القول

ذلك إلى القول بأن القانون الأجنبي يعتبر من تبرير باتيفولالوقائع وقد ذهب الأستاذ
الوقائع العامة التي لا يجوز للقاضي أن يبني حكمه بموجبها وليس بوقائع 

ي هذا الحق خول للقاض كما ان قضاء كثير من الدولالمنازعة المتعلقة بالخصوم )أ( 
 )ب (

إلى التفرقة بين ما أسماه باتيفوللقد ذهب الأستاذ القانون الأجنبي و الوقائع العامة: -أ/
القضية و بين الوقائع العامة او المشهورة فعلى حد تعبيره القاضي يمنع عليه التصدي بوقائع 

على الوقائع إلى الوقائع الخاصة المتعلقة بالخصوم بينما يحق له القضاء بعمله الشخصي 
العامة التي تكون مشهورة ويكون العلم بها ميسورا ويستطيع الكافة التعرف عليها ولما كان 

أمرا ميسورا للجميع عن طريق الاطلاع على نصوصه و تفسيراته في  الأجنبيالعلم بالقانون 
 المؤلفات الفقهية وغيرها إذا فهو يعتبر في حكم الوقائع المشهورة ومن ثم فإن قضاء القاضي

 بناء على علمه الشخصي به لا يصطدم بالمبادئ العامة في إثبات الوقائع.

غريب عن القواعد العامة في إثبات الوقائع ان التقسيم الذي جاء به باتيفول كان محل نقد -
قائع التي لم يتمسك بها الخصوم يقضي بعلمه الشخصي عن الو  أنإذ انه لايجوز للقاضي 

التي لم يقوموا بإثباتها وفقا للطرق التي حددها القانون فهذا يستند إلى مايسمى بقاعدة حياد و 
 القاضي في الدعوى.
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ولكنه لايرى مانعا من قضاء القاضي بعلمه  الأستاذ باتيفول كل هذه الانتقادات لم ينازع فيها
الشخصي عن الوقائع العامة فهو يضرب مثلا بالقوانين العلمية المختلفة حيث يمكن التعرف 

عليها بسهولة لكل من يريد البحث عنها وعليه فلا نستطيع ان ننكر على القاضي العلم 
لعل في حرمانه من ذلك ما يتعارض ته العامة و من الاستفادة من خبر  بالبديهيات او حرمانه

 مع واجبه في القضاء السديد.

ائع العامة و القواعد العامة في الاثبات في كل من فرنسا ومصر لا تعرف التفرقة بين الوق
تقام التفرقة بين الوقائع التي أثارها الخصوم في الدعوى سواء كانت قريبة ام ائع الخاصة الوق

التي يرتب عليها القانون آثاره و التي تشكل موضوع النزاع و يبين الوقائع  بعيدة عن الواقعة
إلا ستناد إليها إذا كانت محل نزاع التي يحتجزها القاضي كأساس لحكمه والتي يجوز له الا

إذا أثبت بالطرق التي نص عليها القانون ولا يجوز للقاضي ان يقضي بعمله الشخصي في 
 مة ام خاصة.شأنها سواء كانت وقائع عا

من تلقاء نفسه  الأجنبيالقضاء الفرنسي الى تخويل القاضي حق تطبيق القانون  اتجاهإن 
هكذا يتبين الخطأ الذي وقع فيه باتيفول عاملة الواقع الخاصة او العامة و يتبين أنه لا يعامله م

 .عند ما أقرا ان القضاء الفرنسي يعامل القانون الأجنبي معاملة الوقائع

 :قف القضاء من تخويل القاضي حق البحث عن مضمون القانون الأجنبيمو  -ب/

على موقف قضاء الدول التي كانت ترى أن القانون  استثناءلقد حدث تطورا او      
بتطبيقه إثبات مضمونه، وهذا التطور يتمثل في تخويل ة يلزم من يتمسك مجرد واقع الأجنبي

من تلقاء نفسه إذا كان عالما بمضمونه دون ان يصل  الأجنبيالقاضي حق تطبيق القانون 
م بإثباته المختص على النزاع ويقو  الأجنبيان القاضي يطبق القانون  الإلزامأيذلك إلى حد 

 ، أما إذا لم يكن عالما بمضمونه فيترك أمر ذلك إلى الخصوم.إذا كان عالما بمضمونه

إلى نتيجة الفرنسي فكأنه توصل  ومن بين الدول التي خولت القاضي هذا الحق القضاء
مفادها ان تطبيق قاعدة الاسناد هو أمر جوازي للقاضي فيطبقها من تلقاء نفسه وله ان لا 

في ذلك ان  استنادهب عليه تطبيقها و يطبقها إلا في حالة إذا تمسك الخصوم بها فهذا يج
مة النقض الفرنسية في لا تعتبر من قواعد النظام العام وهذا ما اعتمدته محك الإسنادقواعد 
 .3010مارس 34في BISBALقضية 
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بأنه "يسوغ لقضاة الموضوع أن 3099مارس 34كمالا قضت محكمة النقض الفرنسية في 
 يعمدوا من تلقاء أنفسهم إلى البحث عن أحكام القانون المختص وتحديدها"

البحث عن القاضي بإعمال قاعدة الاسناد و  التزامولكنها لم تتوصل حتى الان إلى تقرير مبدأ 
 مضمون القانون الاجنبي من تلقاء نفسه.

من قانون أصول  312اما محكمة التمييز اللبنانية فلم تقف عند فرضية نص المادة 
مضمون القانون المحاكمات القديم والتي تنص على أنه" التي توجب إقامة البينة على 

، عبء إثباته بحيث لا يؤاخذ القاضي على بهذا القانون ى على عاتق من يدليالاجنبي تلق
ن قواعد تنازع  عدم أخذه المبادرة في البحث عنه إلا انها لا تحظر عليه هذا البحث سيما وا 

 1القوانين قد تلزمه غالبا بتطبيق قانون غير قانون بلاده

 نبي بالحلولالاجحيث ان القضاء اللبناني تابع تطوره بشأن عبء إثبات مضمون القانون 
كما ان قاعدة حرية القاضي في البحث عن مضمون القانون المتطورة في القضاء الفرنسي 

بتاريخ  323من القرار  0من المادة  4مانصت عليه الفقرة تكريسا لها في الاجنبي تجد
هذا  على أن " السلطة الناظرة في منازعات الإرث الأجانبالمتعلق بإرث  94/39/3011

تتوجه مباشرة إلى السلطات القنصلية للإستحصال على الإيضاحات اللازمة حول مضمون 
 2القانون المختص

من أصول  311وهذه الحرية التي يتمتع بها القاضي لا تتعارض مع أحكام المادة 
المحاكمات المدنية التي تحظر عليه إسناد قراراته إلى مايعرفه شخصيا عن القضية وذلك 

تقصده  هذه المادة هو المعرفة الشخصية لعناصر القضية الواقعية اما القانون لان ما 
الاجنبي فليس واقع مادي و إنما هو قاعدة مادية عامة ترعى الاوضاع الواقعية و المادية 

ذا كان القانون الاجنبي يفقد مبدئيا قوته الالزامية خارج حدود بلاده إلا انه يستعيد هذه القوة  وا 
 رض تطبيقه قواعد تنازع القوانين عند ما تف

مجرد  الأجنبيالقانون  اعتبارالعام في  المبدأعلى استثناءاما القضاء الكويتي فلقد أوردا 
، بحيث خول قضاة الموضوع حق إثارة تطبيق يقع عبء إثباته على عاتق الخصوم واقعة

القانون الاجنبي من تلقاء أنفسهم مع إثبات مضمونه دون طلب من الخصوم وهذا ما صدر 
حيث توصلت فيه المحكمة إلى 119/3012عن محكمة الاستئناف العليا الكويتية تحت رقم 
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الآثار التي اج و الزو  لانعقادان القانون المصري هو المختص بشأن الشروط الموضوعية 
 تترتب على هذا العقد.

محكمة التمييز المصرية اعتنقت هذا التخفيف حيث قضت في حكم لها بتاريخ 
أنه" إذا كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التمسك بقانون أجنبي 3032فبراير99

ستجابة الاكان مرد هذا القضاء هو واقعة يجب إقامة الدليل عليها و  لايعد وان يكون مجرد
العملية التي لا يتيسر معها للقاضي الالمام بأحكام هذا القانون فإن مناط تطبيق  للاعتبارات

هذه القاعدة أن يكون القانون الاجنبي غريبا عن القاضي يصعب عليه الوقوف على أحكامه 
و الوصول إلى مصادره أما إذا كان القاضي يعلم بمضمونه او كان علمه مفترضا فلا محل 

 تمسك بتطبيق القاعدة "لل

و إثبات مضمونه إذا كان  أي ان هذا الحكم يمكن القاضي من إثارة تطبيق القانون الاجنبي
عالما به وري الاستاذ هشام على صادق أن محكمة التمييز المصرية ألقت على القاضي 
واجب إثبات مضمون القانون الاجنبي مادام من المستطاع الوصول إلى مصادره فمثلا 
ه يستطيع القاضي العلم بذلك فيما لوكان  القانون الذي استمد  منه القانون الوطني أحكام
مثل القانون الفرنسي و القانون السويسري في بعض الأمور و الوضع لا يختلف بالنسبة 
للقوانين التي يعرف أنها استقت أحكامها من القانون المصري ذاته كالقانون السوري و 

الأجنبي غريبا عن القاضي فيصعب عليه معرفته و إثباته مما العراقي أما إذاكان القانون 
عاتق الخصوم وتلك مسألة تخضع لرقابة محكمة النقض التي تقيم على  ذلك علىيقع عبء 

القاضي بالقانون الأجنبي على معيار موضوعي يقاس بمسلك القاضي المجتهد في مثل 
 ظروف و ملابسات الدعوى.

لقد انتقد الفقه الفرنسي الحديث موقف القضاء الفرنسي في شأن تخويل القاضي حق تطبيق 
ون إلزامه بذلك إذ ان هذا يؤدي إلى تحكم القضاء الذي يصبح له ان القانون الاجنبي د

يطبق أولا يطبق القانون الأجنبي وفق هواه او على حسب المعلومات المتوفرة لدى كل 
تصاص إلى تحايل الخصوم على قاعدة الاخمحكمة عن هذا القانون او ذاك مما يؤدي 

 1م في الدعوىالمحكمة التي سوف تحكم لصالحه اختيارالمحلية و 

 طرق إثبات مضمون القانون الأجنبي ومدى رقابة محكمة القانون له:المبحث الثاني
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 طرق إثبات مضمون القانون الأجنبي:المطلب الأول :    

يتبين مما سبق أن هناك خلاف في الفقه في طبيعة القانون الأجنبي هل هو 
يطبق كقانون أجنبي عنصر من عناصر الواقع أو جزء من قانون القاضي ، أو 

بقوة نفاذه فـي بلــده ولكـن لــه وضع خـاص و يعامـل من قبل القاضي الوطني 
معاملة لا تتفق من الناحية الإجرائية مع الواقع ومع المعاملة التقليدية للقانون 
الوطني ، ينتج عـن هــذا الاختلاف تبايـن نظـرة الفقهاء إلـى كيفية تطبيق هـذا 

الإسناد  ضابط توجب على القاضي تطبيقه من تلقاء نفسه بموجبالقانون فهل ي
الوطني أم يجب على الخصوم أن يطلبوا تطبيقه و أن يثبتوه و يقدموا للقاضي 

أحكامه جاهزة ، فضلا عن ذلك يطرح تساؤل آخـر ما إذا كان الخطأ في تطبيق 
قاعدة الإسناد الوطنية و الخطأ في تطبيق القانون الأجنبي يشكلان وسيلة طعن 

جواب عن التساؤلات السابقة بحسب بالنقض أمام المحكمة العليا. يختلف ال
، تعين على الخصوم الأجنبي فإن اعتبرناه مجرد واقعةالتكييف المعطى للقانون 

أمام محاكم الموضوع، سواء في الدرجة الأولى أو على مستوى به  ايتمسكو أن 
من  101المادة الاستئناف في شكل الدفع ، ولا يعتبر ذلك دفع جديد في مفهوم 

ات المدنية مادام التمسك به هو وسيلة دفاع يجوز إبداؤها أمام قانون الإجراء
محاكم الدرجة الثانية ، لكن لايجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة القانون كوجه 

 للنقض.

القانـون الأجنبي بكافة وسائـل الإثبات كالمجموعات  ويجوز للخصوم أن يثبتو
الرسمية للقانون و الشهادات المحصلة من الهيئات الدبلوماسية و القنصلية التي 

تسمي شهادات العرف ، و المؤلفات القانونية ، وشهادات الخبراء، ولا يمكن 
مؤاخذة القاضي بالنكول عن أداء  العدالة ولا وجوب العلم بالقانون 

jormoircuria     أو عدم العذر بجهل القانون لان القاضي في هذا الرأي يطبق
واقعة على واقعة وهكذا يكون موقف القاضي سلبيا إلى أقصى الحدود و يتحمل 
الطرفان عبء البينة مع مافي ذلك من تكليف مرهق ، بل إن المقرر في النظام 
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ه الشخصية المكتسبة من معلومات استعمالالانجليزي هو منع القاضي حتى من 
 قضايا أخرى.

القانون الأجنبي كقانون وهو الرأي السائد في ألمانيا و الاتحاد  اعتبرناأما إذا 
السوفييتي سابقا و تشيكوسلوفاكيا سابقا و بولندا و النمسا)المادة الرابعة من 

من القانون الدولي  39(  و سويسرا )المادة 3013القانون الدولي الخاص لسنة 
 (   3034( و تركيا )المادة الثانية من القانون الدولي الخاص لسنة 3031الخاص

من القانون  39وبعض قوانين أمريكا اللاتينية كالقانون المكسيكي )المادة 
 ( وغيرها من القوانين.3031الفدرالي لسنة 

 جنبي منهذا وتلزم القوانين المذكورة القاضي بإثارة تطبيق القانون الا        
مؤاخذته إذا تقاعسا في أداء التعرف على أحكامه و السعي إلى تلقاء نفسه و 

 واجبه.

تكليفه بـأكثر مما هـو حيـاد القاضـي و  بمبدأولكن هــذا الـرأي يشكل إخــلالا 
 مطلوب منه وطنيا.    

ين لايبدو واقعيا ، لذلك يتعين التوفيق فأحد الحلين المتطر  اعتمادإن        
بينهما وصـولا إلـى تحقيق تعـاون بين المتقاضين و القاضــي وهذا هو مـذهب 

القانون الفرنسي ، فموقف القاضي ليس سلبيا بصفة مطلقة ، و إذا طلب 
الخصوم تطبيق القانون الاجنبي له أن يكلفهم بتقديم مصدره ، ولكن له أيضا ان 

كم الصحيح لنص القانون الأجنبي و يتحقق من صحة مصدره يستخلص الح
ويحدد مجال تطبيقه من حيث الزمان كما هو مقرر في البلد الأجنبي و يفسره 

في ضوء القانون الأجنبي ، و هذا هو الدور الايجابي ليس فيه أي إخلال 
بطبيعة تكييفه و معاملته معاملة خاصة مادام يشكل قاعدة عامة، بل وذهب 

الفقهاء الفرنسيين الى القول أن من صلاحيات القاضي أن يسعى بنفسه  بعض
ليس إلى التعرف على حقيقة حكم القانون الأجنبي ولا يشكل ذلك انتهاكا أبدا "
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معلومات القاضي تشكل وقائع عامة بوسع  للقاضي أن يقضي بعلمه الشخصي"
يق القانون الأجنبي الغير ان يطلع عليها ، لاسيما إذا تجاهل الخصوم إثارة تطب

 أو تقاعسوا في إثباته لأغراض تدليسية إذا كان هذا القانون في غير مصلحتهم.

في هذه الحالة و في حالة ما إذا تعلق الأمر بحقوق لايجوز للأطراف التصرف 
فيها يتعين على القاضي أن يطبق القانون الأجنبي من تلقاء نفسه أما إذا كان 

حقوق المتنازع عليها ، فيجوز لهم التمسك بتطبيق للأطراف حق التصرف في ال
 قانون القاضي بدل القانون الأجنبي . 

وهذا وتجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض الفرنسية كانت قد قضت في        
بأن قواعد الإسناد الفرنسية لا تخضع للنظام العام عندما تقضي  بيسالقضية 

لى الأطراف طلب تطبيقه ولا مؤخذة بتطبيق القانون الاجنبي، بمعنى يجب ع
لقضاة الموضوع إذا لم يقومو بذلك من تلقاء أنفسهم ، ولكن تراجعت عن موقفها 

و صححته بعد مدة وجيزة ، معلنة جواز لجوء قضاة الاستئناف للسعي على 
التعرف القانون الاجنبي وتحديد أحكامه الواجبة التطبيق ولو لم يتمسك به 

على موقفهم ذلك  ولايمس بالنظام العام ، و لكنها قضت الأطراف ولا تثريب 
أيضا بأن التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بقانون أجنبي هو تمسك بمزيج 

 من الواقع و القانون غير مقبول.

على رأسه محكمة النقض غير مستقر نلاحظ أن موقف القضاء الفرنسي و  هكذا
 في تحديد طبيعة القانون الأجنبي.        

بيسال محكمة النقض القانون الأجنبي واقعة في قضية الزوجين  اعتبرتفقد  
ولكن في قرار ربوح وقرار شول التي لايكون للأطراف حق التصرف في ،

 حقوحهم ، وكذا إذا وردت قاعدة التنازع معاهدات دولية.

، فقد قضت محكمة النقض الاتجاه عموما في القضاء المصري ويسود هذا      
يـة بـأن التمسك بتشريع أجنبي أمـــام محكمة النقض لا يـعد و أن يكون المصر 
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، و أوضحت أيضا أن التمسك لأول مرة رد واقعة يجب إقامة الدليل عليهامج
أمام  محكمة  النقض بقاعدة قانونية أجنبية و هو دفاع يخالطه واقع كان يجب 

 عرضه على محكمة الموضوع.

، فالبعض منهم أيدا موقف القضاء و آخرون أما الفقه المصري فهو مقسم      
القانون الأجنبي قانونا، و تنبأ بعضهم ببداية تحول موقف الاجتهاد  ااعتبرو 

قانونا وليس واقعة استنادا  الأجنبيالقانون  اعتبارالقضائي في هذه المسألة إلى 
حت فيه محكمة النقض بأن وجه المشار إليه، الذي أوض3019ابريل 32للحكم 

النقض يخالفه الواقع أي بما يفهم منهم منه بمفهوم المخالفة و أن العنصر الثاني 
يشكل القانون ، مما يسمح بالقول أن من واجب القاضي الوطني تطبيق القانون 

 1الأجنبي إعمالا لقاعدة الاسناد الوطنية ولو لم يطلب الخصوم تطبيقه

 التوصل إلى مضمون القانون الأجنبي: تحالةاسالحل المتبع عند 

قد يحدث وان يستحيل على الخصوم إذا كان عبء الإثبات واقعا على -      
عاتقهم أو على عاتق القاضي إذا كان عبء الإثبات واقعا عليه التوصل إلى 
معرفة الأحكام الحقيقية في القانون الاجنبي المختص رغم كل الجهود المبذولة 

 ذلك.في سبيل 

 فما هو الحل الواجب الاتباع في مثل هذه الحالة؟-      

 لقد تعددت الحلول المقدمة من طرف الفقه أهمها: 

إمتناع القاضي في مثل هذه الحالة عن الفصل في النزاع غير ان هذا الحل أ/
لا  يصطدم مع مبدا الزام القاضي بالفصل في كل النزاعات المعروضة عليه ، وا 

 ذه المهمة أنكارا للعدالة عد نكوله عن ه

                                                           
 062-062مرجع سابق ص ص –القانون الدولي الخاص –الطيب زروتي1
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تطبيق المبادئ العامة السائدة في الامم المتقدمة و التي يتصور أن القانون  ب/
 .بهذا الحل بعض الاحكام القضائية الاجنبي متطابق معها و قد أخذت

غير ان هذا الحل لما يتميز به من عموم يصعب تطبيقه كما ان القاضي يطبق 
 انه المستمد منطقيا من هذه المبادئ.في الغالب قانونه على أساس 

و يتميز هذا الحل عند أصحابه كونه الأجنبيالقانون  إلىتطبيق القانون الأقربج/
يوصل الى حل للنزاع قريب من الحل الذي سيؤدي إليه القانون الاجنبي 

. غير أن هذا الحل يصطدم بعقبات لمختص أصلا لو كان قد عرف مضمونها
بين عب إن لم يكن من المستحيل التأكد من مدى التقارب عملية ذلك أنه من الص
المشرع غالبا مايستوحي قواعد قانونه من عدة قوانين بحيث التشريعات المختلفة و 

الكشف عن  استحالإلى أحكام القانون الذي  الأقربلايمكن القطع بالقانون 
 مضمونه.

فيما بينهم حول أساس  اختلفواتطبيق قانون القاضي لكن دعاة هذا الحل قد د/ 
التماثل بينه  افتراضتطبيقه، يقول البعض بأن تطبيق القاضي يقوم على أساس 

 1و يأخذ النظام القانوني الانجليزي بهذا الحل.،وبين القانون الأجنبي المختص

هذا الأساس باعتباره يقوم على مجرد حيلة قانونية بعيدة عن  انتقدوقد       
لحالة التي ينتمي فيها للقانون الأجنبي إلى نفس العائلة الواقع حتى بالنسبة ل

لة . ذلك أن الظروف السائدة في كل دو ة التي ينتمي إليها قانون القاضيالقانوني
تجعله يتطور بشكل يختلف عن قوانين دولة تطبع قانونها بطابعها الخاص و 

 أخرى.   

في كونه صاحب يقول البعض الاخر بأن تطبيق قانون القاضي يجد أساسه و   
عليه  اعترض، غير أنه قد قانون الخاصالاختصاص العام لحكم كافة علاقات ال

                                                           
، ص 0228سنة -الجزائر–الطبعة العاشرة ، مطبعة دار هومة  الاول،القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء -لقاسمأعراب ب1

 253-252ص 
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على أساس أن طبيعة العلاقات الدولية تتنافى مع القول بالولاية العامة للقانون 
الوطني فالأصل في مجال العلاقات الخاصة الدولية هو تطبيق القانون الذي 

 تشير قواعد الإسناد باختصاصه وطنيا كان أم أجنبيا

تياطي، ويقول آخرون بأن تطبيق قانون القاضي يبرر بما له من اختصاص اح
قانون  باختصاصوقد اعترض على هذا التبرير بأن قاعدة الإسناد لما أشارت 

قانون آخر، ولا مجال بعد ذلك  اختصاصأجنبي معين قد نفت ي ذات الوقت 
 إحتياطي. باختصاصأن قاعدة الإسناد قد احتفظت لقانون القاضي  لافتراض

يا، فقد قضت بعض عمل اتجاهاالقضاء الفرنسي بشأن هذه المسألة  اتجه/ ه
مون أحكام محكمة النقض برفض طلبات الخصم الذي يقع على عاتقه إثبات مض

، وقد فسر البعض هذا الموقف لمحكمة النقض القانون الاجنبي وعجز عن ذلك
الفرنسيةو بكون الخصم الذي يقع عليه عبء إثبات مضمون القانون الأجنبي لم 

 يقم بالجهد الكافي بحثا عنه.

 .الفرنسية بتطبيق القانون الفرنسيم اخرى لمحكمة النقض وقضت أحكا

وقد رأى بعض الفقهاء أن هذه الأحكام تتعلق فقط بالحالات التي يعجز فيها 
 الخصم عن إثبات مضمون القانون الأجنبي رغم كل الجهود التي بذلها. 

 ون الأجــنبيون على تطبـيق القاننرقابـة محكمة القاالمطلب الثاني :

السؤال المطروح هنا هو ما إذا كان يجوز لمحكمة القانون أن تراقب حسن تطبيق 
 القانون الأجنبي

بـــداهة إن الخطأ فـي تطبيق قاعـــدة الإسناد يخضع لرقابة المحكمة العليا لأنـه 
خطأ في تطبيق القانون الوطني و مثال ذلك أن يطبق القاضي على الأهلية 

 .ي تأخذ به قاعدة التنازع الوطنيةون الجنسية الذقانون الموطن بدلا من قان
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 الوضـــع فـي بعض الأنظمــة: 

، فهو محل خلاف في في إعمال القانون الاجنبي المختصإن الخطأ       
 القانون المقارن ما إذا كان يخضع اولا لرقابة المحكمة العليا.

سرا ورومانيا و بلجيكا هولندا و سويثل فرنسا و ففي معظم الدول الأوروبية م
لايخضع لرقابة  الأجنبيالقضاء على ان الخطأ في تطبيق القانون  أطرق اليونان

محكمة النقض على أساس أن القانون الاجنبي واقعة و أن مهمة المحكمة العليا 
المهمة  ههي توحيد الاجتهاد القضائي الوطني و يصعب عليها عمليا التكفل بهذ

 ، غير أن هذا الموقف لا تحمد عقباهجنبيةالنسبة لمختلف القوانين الأب

ن حاول أن يخفف العبء على مهمة القاضي إلا أنه يسمح لقضاة الموضوع  وا 
 تطبيقه على أهوائهم مقتنعون مسبقاة أخرى بتفسير القانون الأجنبي و من جه

، و هو الانتقاد الذي دعا بعض ت قضائهم من رقابة محكمة القانونبإفلا 
القول بضرورة فرض رقابة غير مباشرة للحد من صلاحيات قضاة الفقهاء إلى 

وهو الآمر الذي استجابة له محكمة النقض النطاق  الموضوع الواسعة في هذا
اك رقابة التكييف الفرنسية مستخدمة عدة وسائل وصولا إلى هذه النتيجة، فهن

ل ، وهناك رقابة عدم مسخ القانون الاجنبي وتشويهه بشكالمعهودة إليها
، هذه الوسائل قابة تسبيب الأحكام تسبيبا كافياوهناك ر Dénaturalisationفادح

 تسمح بإعطاء القانون الأجنبي معناه المقرر له في بلده.  

بين دول بوستامنتويجري العمل في إيطاليا و الاتحاد السوفييتي وفي تقنين
لأجنبي من حيث أمريكا اللاتينية على التسوية بين القانون الوطني و القانون ا

، كما يميل قضاء محكمة ابة المحاكم العليا في هذه الدولخضوع الخطأ فيها لرق
 النقض المصرية إلى الأخذ بهذا الرأي.
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 الوضـــع فـــي القانـــــون الجزائـــــري 

و إن كــان الاجتهاد القضائي الجزائــري في هذه المسألة غير ميسر في        
من قانون الإجراءات  5فقرة  222إلا أن الثابت طبقا للمادة الظروف الحالية ، 

المدنية إن الخطأ في تطبيق القانون الداخلي أو قانون أجنبي متعلق بالأحوال 
الشخصية يخضع لرقــابـة المحكمة العليا ، مما يفهم من هذا النص أنه فــي غير 

ة للطعن بالنقض هذه الحالة لا يشكل الخطأ في تطبيق القانون الأجنبي وسيل
أمام المحكمة العليا كما ذهـب إليه بعض شراح  القانون الجزائري، غير أن 

مــن نفس القانــون تسمح للمحكمة العليا بالتصدي لنقض الحكم مــن  222المادة 
المذكورة ، وهو ما  222المادة تلقاء نفسها إذا خالف أحد الأوجه الواردة في 

عهد للمحكمة العليا بمراقبة تطبيق القانون الأجنبي يطرح التساؤل عما إذا كان ي
من تلقاء نفسها بصفة خاصة في المواد الآمرة ، ولو كانت وسيلة الرقابة غير 
مباشرة كما هو معمول به في قضاء محكمة النقض الفرنسية ، أننا نؤيد هذا 
 الاتجاه للحد من حالات مسخ القانون الأجنبي و تشويهه و التقليل من نسبة

الأخطاء في طبيقه  و تفسيره و هو يشكل وسيلة مهمة لحث القضاة على تسبيب 
الأحوال الشخصية و حدها في  لاستثناءاأحكامهم بما فيه الكفاية ، ولا نرى علة 

عن غيرها من المسائل الأخرى الآمرة ، إن هذا الاستثناء   5فقرة 222المادة 
، يجعل من القاضي يقوم بدور بهلواني مرة يطبق القانون  كما يقول الأستاذ إسعد

 .الأجنبي كقانون ويخضع في تطبيقه لرقابة المحكمة العليا و مرة أخرى العكس 

والوقوف عند هذا الاستثناء بالنظر للصعوبات العملية التي تعترض إثبات 
حقق بجدية و التأكد من صحة مصدره تشكل عائقا أمام إمكانية التالأجنبيالقانون 

من الخطأ في تطبيقه مما يجعل رقابة المحكمة العليا حتى في هذا النطاق المهم 
 1تنصب على تعليل الحكم بصفة رئيسية.
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 ي ـالأجنب ننوالقااد ــالات استبعــ: حالفصـــل الثانــــي

 القانون الأجنبي لمخالفته للنظام العام استبعادالمبحث الأول:

دفع مقرر في كل  النظام العام هو باسمتطبيق القانون الأجنبي  استبعادإن  
و لكن لإعمال هذا الوضع ، يتعين يتعين تحديد مفهوم النظام النظم القانونية، 

العام وعلاقته بقواعد الإسناد و بالقوانين ذات التطبيق المباشر، وما إذا كان 
ام المقرر ى النظام العدولي الخاص زيادة علهناك نظام عام خاص في القانون ال

التي نحللها في القانون الداخلي ، ثم بيان شروطه و اثار التمسك وهي مسائل 
 فيما يليتباعا 

 الإسنادالمطلبالأول:مفهوم النظام العام وقواعد 

، فقد استقرت كل في مجال العلاقات الدولية الخاصةنظرا لأهمية النظام العام 
لأجنبية التي لا دفاعية في مواجهة القوانين ا دول العالم على الأخذ به كوسيلة

 أحكام القوانين الداخلية.تأتلف أحكامها و 

في قوانينها  فمن زاوية القانون نجد أن بعض هذه الدول نصت عليه صراحة     
ة ـاسيـالاختيارات الأس"مصطلح  استعمل، فالمشرع التونسي تحت تسميات متعددة

وعبـر عنــه المشرع النمسـاوي بالــقيم الأساسية، " للنظام القانوني التونسي 
من القانون 22كالمادة  ،إلى النظام العام الآداب العامة وتشريعات أخرى أضافت

من  12والمادةمن القانون المدني الايطالي  21المادة  المدني الجزائري ، و 
 القانون المدني الكويتي.

ولكنها كرسته من خلال ، احةبينما دول أخرى لم تنص عليه صر       
 فرنسا.ادات القضائية كأمريكا، بريطانيا، لبنان و الاجته

، التي قننت النظام العام إكتفت بالنص على دوره إن معظم التشريعات
، كما هو الشأن بالنسبة للمشرع الجزائري لهدون إعطاء تعريف  ألاستبعادي
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رفت بعض التشريعات لكن مع ذلك ع من القانون المدني الجزائري( 22)المادة 
من القانون على أنه القواعد 20المادة النظام كالقانون الالماني حيث جاء في 

التي تتصل بأصل أسس النظام الاجتماعي و السياسي او الاقتصادي للبلد ، 
وبمفهومها في وقت معين ، ويكون من طبيعة انتهاكها تهديد النظام العام 

 1وتصديعه

التي قيلت في ولقد تعددت المحاولات الفقهية ، و الاجتهادات القضائية      
هو وسيلة قانونية يستبعد بها  ))شأن تعريف النظام العام حيث عرفه البعض

النزاع المطروح أمام القاضي الاختصاص العادي المعقود للقانون الاجنبي ، متى 
عليها نظام المجتمع في بلد تعارضت أحكامه مع المبادئ الأساسية التي يقوم 

 .((القاضي

سلاح للدفاع ضد قانون أجنبي واجب التطبيق إذا ما ))ويرى البعض الأخر     
ظهر تعارض فحواه أو مضمونه مع المفاهيم العامة لدولة القاضي المرادتطبيقه 

 .(( فيها

، تسمح استثنائيةأداة تصويب ))ويمكن تعريف النظام العام كذلك بأنه      
يتضمن أحكاما تقدر المحكمة ضرورة نون الاجنبي المختص و استبعاد القاب

 ((ضرورة الامتناع عن تطبيقها

يقصد بالنظام العام في القانون ب الأستاذ جابر جاد عبد الرحمان وحس     
الواجب التطبيق  الأجنبيالقانون  استبعادالدولي الخاص ذلك الدفع الذي يراد به 

بشأن علاقة قانونية معينة و إحلال القانون الوطني "قانون القاضي "محله نظرا 
لعدم  أو، جوهريا اختلافاالحكم الوارد في كل منهما في هذا الصدد  لاختلاف

 التكافؤ القانوني بين التشريعين في هذا الشأن .

                                                           
كلية –تلمسان -جامعة أبي بكر بلقايد-اصمذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون الدولي الخ–الطالبة زاير فاطمة الزهراء 1

 02-02ص ، ص ، 0222-0222الحقوق سنة
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العام هو مجموعة * أما بالنسبة للقضاء فحسب القضاء اللبناني ))النظام 
تماعي أو السياسي أو البلاد الاج القوانين التي تتعلق بالركائز الأساسية لكيان

 ((.يحدث خرقها خللا في هذه الركائز التيالاقتصادي و 

 بأنه 3091ابريل 91وقضت محكمة النقض المصرية في قرارها الصادر في - 
أحكام القانون الأجنبي  استبعاديجوز  ألامن المقرر في قضاء هذه المحكمة 

من القانون إلا أن تكون هذه الاحكام مخالفة  22للمادة الواجبة التطبيق و فقا
تتعلق بمصلحة  أوالعامة في مصر بأن تمس كيان الدولة  أوالآدابللنظام العام 

 للجماعة.سياسية  أوعامة 

 أنه فشل في وفي الحقيقة ورغــم تعدد التعاريف التي جــاء بها الفقه إلا        
، فالتعاريف السابقة لاتبين لنا العامالوصول لتعريف دقيق وواضح للنظام 

، وره باعتباره وسيلة في يد القاضيمالمقصود بالنظام العام و ركزت على د
كانت هذه  سواء، و المثل العليا للمجتمعتحمي المصالح الجوهرية الأساسية 

دينية لذلك يكون للقاضي دور  أو خلقية اقتصادية، اجتماعية، الأسس سياسية
 1حاسم في ضبط مفهوم النظام العام

التي جعلت الباحثين في هذا المجال عاجزين على ضبط مفهوم  الأسبابولعل 
 النظام العام بدقة ترجع لما يلي: 

و يتدخل في مواضيع مختلفة ، فهجال تطبيق النظام العام واسع جداإن م
على  .............الخ وبالتالي فهو لا يقتصرزواج ، ميراث ، عقود أهلية 

العلاقاتو كذلك يرمي النظام العام مجال معين  أونوع معين من القوانين ،
لتحقيق هدف بعيد وهو حماية المصالح العامة للمجتمع و الركائز الأساسية   

 التي يقوم عليها.

                                                           
كلية –تلمسان -جامعة أبي بكر بلقايد-مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون الدولي الخاص–الطالبة زاير فاطمة الزهراء 1

 00ص ،  0222-0222الحقوق سنة
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 خصــائـص النظــام العــام:/02فرع

 إن عدم التوصل لتعريف دقيق للنظام العام يرجع للخصائص التالية 

 / فكــرة النظـام العــام فكــرة وطنيــة:3

 والأسس فالنظام العام هو الوضع الطبيعي للمجتمع حيث انه يعكس المبادئ 
، و لذلك يختلف مفهومه من وم عليها مجتمع معين في جيل معينالتي يق

 دولة لأخرى.

حماية المبادئ الاساسية للنظام نه موجه لأويتصف النظام العام بالوطنية 
بوجود نظام عام  الإشارةا سبقت مكالقول  وزيجالقانوني الوطني ولذلك لا

مجال العلاقات  دولي ونظام عام داخلي، بقصد التمييز بين النظام العام في
كلا الحالتين ذو العلاقات الداخلية لان النظام العام في الخاصة الدولية و 

ذا كانت توجد بعض المبادئ المشتركة بين غالبية طابع وطني صرف و  ا 
لتمييز بين الافراد بسبب اللون والعرق عدم جواز احرية الزواج و  كمبدأالدول 

 الدين.و 

بعد ، فمع ذلك عندما يستوها البعض انها تشكل نظاما دولياوالتي يعتبر 
، فيكون هذا الدفع على  المبدأالذي لايحترم هذا  الأجنبيالقاضي القانون 

 1أساس مخالفته للنظام العام الوطني وليس النظام العام الدولي
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 /نسبيــة فكـــرة النظــام العـــــام:2

تختلف الدول عن بعضها البعض من حيث الديانة و الأفكار المهيمنة و فلسفة 
الحياة و النظام الاقتصادي و الاجتماعي و الأخلاقي و هذا الاختلاف من 

، فما يعتبر الطبيعي أن يجعل للنظام العام مفهوما متغيرا من دولة الى أخري 
 لفا للنظام العام في دولة أخرىمخالفا للنظام العام في دولة معينة قد لايعتبر مخا

 مفهوم النظام العام من دولة الى أخرى: اختلافومن أمثلة 

في فرنسا القانون الاجنبي الذي يجيز تعدد الزوجات مخالفا للنظام العام  اعتبار-
 الفرنسي .

المادة القانون الجزائري الذي يحرم زواج المسلمة بغير المسلم ا إعتبار في فرنس-
 الأمثلة كثيرة لايمكن حصرها.مخالفا للنظام العام الفرنسي و  رةقانون أس21

أوضاعها عبر الزمن نتيجة أسباب مختلفة وقد تتغير ظروف الدولة و       
فيتغير تبعا لذلك مفهوم النظام العام فلا يصبح ماكان مخالفا للنظام العام سابقا 

 اضر والعكس أيضا صحيح حمخالفا للنظام العام في ال

ومن  ، ويختلف من زمان إلى آخرمفهوم النظام العام مفهوم متغير نرى وهكذا
دولة الى أخرى وهذه النسبية التي يتميز بها النظام العام تجعل القاضي يعتد فقط 

 .1بمفهومه وقت الفصل في النزاع وليست وقت نشوء العلاقة و موضوع النزاع

 /فكــرة النظـام العام فكـــرة وقتيــة:2

ية النظام العام إشكالا متعلقا بتحديد وقت تقديره فهل يقدر القاضي تثير نسب
مخالفة القانون الاجنبي للنظام العام من عدمها وقت نشوء المركز القانوني أم 

 لحظة الفصل في الدعوى؟
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 l actualité de lيستقر الفقه على مبدأ  آنية وحالية النظام العام -      
ordrepuplic  مبدأ انه على  القاضي ان يقدر مدى تعارض ويقصد بهذا ال

 Auالقانون الأجنبي مع النظام العام السائد في دولته عند الفصل في الدعوى 
moment ou le juge statue  إذا كان القانون الاجنبي يتعارض مع  وعليه

النظام العام وقت نشوء الحق او المركز القانوني ، ثم أصبح بعد ذلك لايتنافى 
الفصل في الدعوى  بلحظةوجب على القاضي أن لايستبعده، لان العبرة معه فيت

باريس في  استئنافوليست وقت نشوء المركز القانوني، وهذا ما كرسته محكمة 
فرنسيين في  في قضية تتعلق بتبني قام به 3019يناير 94الصادر بتاريخ قرارها 

، وخلال هذه الفترة كان القانون الفرنسي يشترط لصحة التبني 3041الخارج قبل 
صدر قانون في  3041أن يكون المتبني قد اتم الخمسين من عمره وفي سنة 

 فرنسا حفظ السن إلى الأربعين.

وترى محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتها ان تعريف النظام العام -      
 يتوقف إلى حد كبير على الرأي السائد في كل عصر.الوطني 

ومبدأ انية النظام العام مستقر عليه في غالبية التشريعات المقارنة وأكدت      
 1المحكمة الدائمة للعدل الدولية  أيضاعليه 

إن اتساع دائرة النظام العام في القانون الداخلي المعاصر ، أصبحت       
كار المذاهب الاجتماعية و الاشتراكية ، فوجب أن تتناسب طرديا مع تقنين أف

يفرد له نص    قواعد التنازع ليكون صمام أمن يستطيع القضاء الوطني من 
فيمنح له تأشيرة الدخول إلى إقليم  الأجنبيخلاله ان يبسط رقابته على القانون 

او لا يمنحها له في الحالة العكسية، دولته إذا كان غير متعارض مع القيم العليا 
أصبح يرد عليه قيد عام  المختص الأجنبيوينبني على ذلك ان تطبيق القانون 

كأن المشرع الوطني  الوطنيوهام في ذات الوقت وهو عدم المخالفة للنظام العام 
بالامتداد تحفظ ضمنا بعدم المخالفة للنظام العام ،  الأجنبيعندما سمح للقانون 
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لنظام العام أصبح يشكل عنصرا مشوشا ، لألية التنازع الطبيعية بل إن إن ا
من اللجوء إليه يؤدي حتما إلى شل المبادلات  الإكثارو  استعمالهالتوسع من 

قواعد الإسناد الوطنية انتفاء الحكمة من إقرارها ، لذلك يجب  الدولية و تعطيل
بمصالح لقانون القاضي جديرة اللجوء إليه بقدر الحاجة فقط عندما يتعلق الامر 

 بالحماية و معرضة للخطر.

ذا تدخله  نطاقتحديد ريف النظام تعريفا جامعا مانعا و كان من الصعوبة تع وا 
دولة السلفا نظرا لكونه وطنية مرنة انية تختلف باختلاف الدول وتتغير في 
الاشتراكية الواحدة بتعاقب الزمان.فما إذا كان القريب من النظام العام في الدول 

، و بالمثل كان في الدول الغربية مخالفا   أصبح ليس منه في الوقت الحاضمثلا
. وعليه إن فكرة النظام العام تمتاز بالوطنية للنظام العام ولكنه أصبح غير ذلك 

موضوعية تبعث فيها الاستقرار و الثبات ولكنها فكرة ينبغي ان تقوم على أسس 
للتطور ، ووسيلتها في ذلك هي فكرة معيار المصلحة الخصومة و المرونة القابلة 

العامة العليا للمجتمع و فكرة النسبية في المكان و الزمان واذا كانت نظرية 
الاشتراك القانوني المنسوبة للفقيه سافيني تقتضي وحدة النظام العام في دول 

تلك الدول و  الدائرة التي يشملها الاشتراك لتقارب المفاهيم القانونية بين قوانين
توحيد معاني العدالة و الأخلاق تلك المجتمعات، إلا ان هذا الافتراض الاولي 

قانوني  اشتراكمجرد قرينة بسيطة لايصدق دائما ، فهناك دول تجمعها دائرة 
، ان مهمة القاضي وهو يتفحص واحد ولكن مفهوم النظام العام مغاير لذلك 

عليه هي مهمة صعبة ودقيقة يجب  روضةالأجنبيةالمعالنظام العام و لعلاقات 
عليه ان ينظر إلى النظام العام نظرة واحدة والا يحل اراءه و معتقداته محل 

للقانون المدني المصري إلى هذه مايعتقده مجتمعه، وقد نبهت المذكرة الإيضاحية
المسألة و أشارت إليها بالنص على أنه يخلق بالقاضي انمن خلال آرائه الخاصة 

دل الاجتماعي محل ذلك التيار الجامع للنظام العام و الآداب العامة في الع
 يقتضيه ان يطبق مذهبا عاما تدين به الجماعة لا مذهبا فرديا خاصا
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اما في إطار نظرية تنازع القوانين فيعرف دور النظام العام بأنه دفع يهدف -
تطبيق القانون الموضوعي الاجنبي الواجب التطبيق بموجب قاعدة  إلىاستبعاد
المبادئ الجوهرية التي يتأسس و الأسسالوطنية إذا كان حكمه يخالف  الإسناد

 عليها النظام القانوني في مجتمع دولة القاضي.

و يجب ان يكون معيار الدفع بالنظام العام مبنيا على المنطق و الضرورة      
حاجاتها ، وصية المعاملات الخاصة الدولية و خص استعمالهتراعى عند  أنو 

يتعين ان يكون القاضي الحاكم  متفتحا على القانون الاجنبي و متفهما لدور 
قاعدة الاسناد الوطنية و دور الدفع بالنظام العام وهكذا شبه الفقهاء النظام العام 

 بالفرس الجامح الذي يحتاج غلى فارس.

 ام العام وقواعد الإسناد:/النظ2فرع

تنوع دور النظام العام في القانون الدولي الخاص حسب الطريقة التي        
قاعدة إسناد إقليمية مرنة إما احتياطية  اعتبارهالفقه فقد عمد البعض  اعتمدها

القانون الأجنبي  استبعادلإيجاد أساس استثنائي من قاعدة امتداد القوانين لتبرير 
بهذا المبدأ وهذا هو مذهب او لجعل الاختصاص ينعقد  و هو ممتد عند من يأخذ

، وحينئذ يشكل قاعدة إسناد تقضي أصلا لقانون القاضي او القانون الإقليمي 
الغرض منه حماية الجماعة و يطلق عليه  باعتبارهامرأبتطبيق القانون المحلي 

م العام التي تشمل كافة الحالات التي يطبق فيها قوانين حماية او قوانين النظا
قانون القاضي و كافة الحالات التي ينطبق عليها القانون الاقليمي مثل قوانين 

 الأمن المدني و قوانين نظام الأموال و القوانين المتعلقة بالأفعال الضارة  

الفقيه فقهي يتزعمه  اتجاهوقد كان يوجد في فرنسا بييهوسافينيهذا هو مذهب و 
يعتبر ان قواعد الإسناد تفيض من النظام العام و مستوحاة منه على  لويس لوكا
تمنح الاختصاص لقانون  الإسنادللنظام العام دورا عاديا إذا كانت قواعد  اعتبارأن

القاضي او يكون له دور غير عادي او إقليمي فيصبح مصدرا لصيرورة 
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القانون  استبعادوجب  عادي إذا اختصاصالاختصاص غير العادي إلى 
 تبين مساوئ هذا الرأي الناتج عن:المختص و نظرة عاجلة في تحليل  الأجنبي

الخلط بين نطاق تطبيق قواعد الإسناد ووظيفة النظام العام، و مصدر هذا  /1
من القانون  9و3فقرة  1الخلط ناتج عن سوء فهم الفقه التقليدي لمحتوى المادتين 

المدني الفرنسي، لذلك عزف الفقهاء الفرنسيون المعاصرون عن هذا الرأي عن 
على هدي أفكار النظام العام هذا الرأي وراو عدم جدوى صياغة قواعد الاسناد 

ودقة يتم بموجبها  باطاانضمدام هناك أسس أخري أكثر  في مجال تنازع القوانين
توزيع الاختصاص التشريعي بصفة موضوعية ، مثلا أن المنازعات المتعلقة 

القاضي فيها إلى قانون موقعها و الاختصاص  اختصاصبالعقارات يرجع 
وبالتالي إن القانون المطبق هو قانون القاضي و التشريعي لقانون موقعها أيضا، 

النظام العام  عليه عدم تأسيسمما ينبغي  هو في الوقت ذاته القانون الإقليمي
 على مبدأ إقليمية القوانين.

 هو تركيبة متلاحمةلمختلفباتيفولإن النظام العام على حد قول العميد        
 النظم القانونية يؤدي تدخله الى تحقيق نتيجتين هما:

ولو تعلق الامر ص التشريعي الوطني وتوسيع مداه الاختصا تأكيدهي  ا/
 بمسائل المدنية ولو كانت قواعد القانون مكملة 

إبطال مفعول القانون الاجنبي حتى تؤخذ التشريعية الوطنية بعين ب/ 
 الاعتبار كاملة. 

لنظام العام تجعلنا لانستغرب تحول موقف القضاء الفرنسي إن انية ومرونة ا
، فيما يخص قبول دعوى إثبات النسب الولد غير الشرعي 3034بسرعة منذ 

بالمثل فيما يخص الطلاق قبل تاريخ بعد ان كانت مرفوضة قبله و بدءا من هذا ال
ند في هذا البلد. مع ان هذه المسائل خاصة بالحالة الشخصية و تس 3332وبعد 

 للقانون الشخصي المختص.
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 سواء،إقليمية القوانين غير صحيح دائماإن تأسيس النظام العام على مبدأ /2
تعلق الامر بشكل العمل القانوني المبرم في الخارج أو مكان تواجد المال في 

المختص  الأجنبيالقانون  استبعاد، إذ يجوز الخارج او مكان وقوع الفعل الضار
، لو أنه في القانون المحلي غير في قانون القاضي الأملمخالفته للنظام  إسنادا

 1مخالف للنظام العام.

ويوجد فارق أخر بين دور النظام العام و قاعدة الاسناد العادية من حيث /2
الوقت الذي يعتد به فقاعدة الاسناد الواجبة التطبيق هي القاعدة السارية المفعول 

العام بوقت المنازعة أمام وني بينما يتحدد محتوى النظام وقت نشوء المركز القان
، بل قد يتغير هذا المحتوى صدفة بين وقت رفع الدعوى ووقت النطق القضاء

إن الشيوعية        بالحكم وعلى القاضي ان يحكم في ضوء هذا التغيير المفاجئ 
 انهياروم بعد كانت من النظام العام في الاتحاد السوفييتي ولكنها ليست كذلك الي

 هذه الدولة الفدرالية صدفة

من الممكن ان نستنتج بسهولة ان النظام العام ليس قاعدة للإسناد ، وهذا من /2
توحي من خلال مدني جزائري ، فهذه المادة  22 صياغة ومكان تواجد المادة 

ترتيب ورودها في نهاية الفصل الخاص بتنازع القوانين و صياغتها بمفهوم 
المخالفة  وتوضح ان القوانين الاجنبية المعنية حسب قواعد الاسناد السابقة 
متوقف تطبيقها على حالة عدم مخالفتها للنظام العام الجزائري ومن ثم إن 

المشرع الجزائري على غرار بقية المشرعين قصد من الدفع بالنظام العام وفقا من 
ون الأجنبي المختص ، يتم نص المادة المذكور جعله قيدا على تطبيق القان

 هذا القانون بعد مرحلة إعمال قواعد الإسناد. لاستبعادتحريكه في صورة دفع 

 

 القوانين ذات التطبيق الخاصالمطلب الثاني: شروط الدفع بالنظام العام و 
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القانون الأجنبي الذي  استبعادإن إعمال الدفع بالنظام العام الدولي و        
د يقتضي من القاضي أولا التأكد من تعارض هذا القانون مع عينته قاعدة الإسنا

، ويتطلب ان يكون للنزاع المطروح لجوهرية التي يستند عليها قانونهالأسس ا
 على القاضي رابطة مع دولته

 الشرط الأول: تعارض القانون الأجنبي مع الأسس الجوهرية لدولة القاضي 

.ولكن هل يقوم بهذه العملية مدىأهميتهو يعود للقاضي تقدير وجود هذا التعارض
التحليلية بطريقة مجردة بحيث يستبعد القانون الأجنبي حالما يتحقق من تعارضه 

 ي يؤدي إليها تطبيق هذا القانونمع أحكام قانونه، أم أنه ينظر إلى النتيجة الت
 وبالتالي يعمد إلى التحليل الواقعي للمسألة حسب كل حالة على حدة؟

الذي يحث على إعمال الدفع بالنظام العام ليس المغيظ و  الأمرإن       
بولة مضمون القاعدة القانونية الأجنبية بحد ذاته بقدر ما تكون النتيجة غير المق

إلى القول بلزوم أن يكون تحليل .هذا يدفعنا التي تؤدي أليها هي المضمون
ي بعض القضايا إلا ف هذه الملاحظة لاتصح أنالقاضي واقعيا وليس مجردا.غير 

البسيطة مثال يمكننا ان نتصور قبول القاضي الاردني بتطبيق القانون الشخصي 
الاجنبي الذي يحدد سن الرشد بخمسة عشر عام ليقرر تمام أهليه الشخص سبق 

 وبلغ الثامن عشر من عمره.

نجد هنا بأنه سبق وان توضح للقاضي من خلال الواقع فقط ان تطبيق القانون  
 نتيجة متوقعة مع النظام الأحوالإلىعلى النزاع سيؤدي بكل  الأجنبي

التحقق من هذا الامر مسبقا في القضايا  ، في حين أنه لن يستطيعالعام الدولي
 الأكثر تعقيدا.

يقدم لنا الفقه الفرنسي في هذا السياق مثالا يتعلق بحضانة الطفل لو      
القاضي الفرنسي مسبقا توافق القانون الأجنبي )الذي يمنح آليا حضانة  أفترض
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مع النظام العام الدولي الفرنسي الذي يمنح الحضانة الى أحد الطفل إلى والده(
 ؟الأجنبيوالديه وفقا لما يتحقق من توافر هذه المصلحة أثناء تطبيقه لهذا القانون 

و إجراء التحقيقات الأدلةسيبحث في تحقق شروطها وسيقوم بدراسة  طبعالفهو ب
بحث القاضي  إنمن مصلحة الطفل تتحقق في كنف أبيه،  للتأكداللازمة وغيرها 

القانون الفرنسي يؤدي به عمليا إلى  اشترطهالفرنسي عن المصلحة طبق ما 
يق القانون الفرنسي لمخالفته النظام العام الفرنسي و تطب الأجنبياستبعاد القانون 

الذي يجعل مصلحة الطفل المعيار الوحيد في تقرير الحضانة لأحد الوالدين. لذا 
لمعرفة مدى  الأجنبينعتقد بأن القاضي أن يعمد إلى التحليل المجرد للقانون 

 .معارضته له أومطابقته للنظام العام 

نظام العام المخالف لل الأجنبيإن يثبت الاختصاص التشريعي للقانون      
في قانون القاضي إذ لاداعي لتحريك الدفع بالنظام العام  الإسنادبموجب قواعد 
توجد وسائل أخرى عادية  مادامت،  الأجنبيالقانون  اختصاصفي حالة عدم 

قانونا إقليميا  باعتبارهمن ذلك ان يثبت الاختصاص لقانون القاضي  لاستبعاده
بصفته قانون موقع المال او بوصفه من قوانين الامن و البوليس و في حالة كون 

، يرفض الاختصاص و يحيل حكم العلاقة إلى قانون القاضي  الأجنبيالقانون 
وهذا الأخير يقبل الإحالة ذلك قد يستبعد القانون الأجنبي المختار من المتعاقدين 

اختيار المتعاقدين غير   بأن انعدمت الإرادية وكان إذا تعلق الأمر بتصرفات 
الصلة بين القانون الاجنبي المختار و أطراف العلاقة القانونية أو موضوعها 
فيستبعد هذا القانون و يحل محله قانون اخر .تتركز إقليمية العلاقة القانونية 

 1الإرادة بأهم عناصرها البارزة وذلك لتخلف الشروط المطلوبة حسب مبدأ قانون

 دولة القاضيوجود رابطة بين النزاع المطروح و الشرط الثاني: 
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إن مجرد التحقق من تعارض القانون الاجنبي مع النظام العام الدولي لايكفي 
و اصطدامبل لابد من أن يؤدي تطبيق هذا القانون التي تحقق  استبعادهلتبرير 

، وهذا يفرض ان في النزاعم لدولة القاضي الناظر تنافر صارخ مع النظام العا
القاضي للنظر في  اختصاصيكون للنزاع رابطة مع دولة القاضي ولا يعد مجرد 

يتعارض مع ابسط الحقوق  الأجنبيكان القانون  إلا إذاالنزاع كافيا بحد ذاته، 
أنه كان ظالما للغاية، كأن يبيح الرق و التمييز العنصري  وللإنسان أالطبيعية 

يرفضه، ولو لم يكن المجتمع  أن.عندهالايمكن للقاضي دينهو الإنسانحسب لون 
الاردني معنيا مباشرة بالنزاع ماعدا ذلك من الصعب القبول بتمسك القاضي 

تعطيل قواعد الاسناد في تشريعه بشأن و  الأجنبيالقانون  لاستبعادبالنظام العام 
 قضية لاتعنيه في الواقع.

 الأردنيلايمكن القول بوجود تعارض مع النظام العام إلا اذا كان المجتمع 
، الأجنبيو معتقداته الجوهرية مهددا من جراء تطبيق القانون  الأساسيةبركائزه 

فإذا نشأت علاقة قانونية في بلد أجنبي بين أشخاص أجانب و طلب من 
سبب لاستبعاد  أي فلا يوجدالبت في صحة هذه العلاقة ، الأردنيالقاضي 
بحجة تعارضه مع  الإسنادالأردنيةواجب التطبيق بموجب قاعدة  الأجنبيالقانون 

الاجتماعية للحضارة الأردنية او السياسية او لسياسة تشريعية  المبادئالأساسيةأو
 أردنية ما.

المجتمع الاردني معنيا بهذه القضية إن هذا سيكون عديم الفائدة من جهة لان 
سوف يؤدي ذلك الى رفض الحكم الأردني خارج الأردن لأنه  ومن جهة أخرى

 على الأغلب سوف يتطلب تطبيق هذا الحكم في بلد أجنبي

 لكن ما هو المعيار في تحديد هذه الرابطة؟

رفضت بعض التشريعات ربط إعمال الدفع بالنظام العام بوجود رابطة      
من مجلة القانون  23/1ة لمادحقيقية للنزاع لدولة القاضي هذا مانصت عليه ا
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النزاع  ارتباط)لا يخضع الدفع بالنظام العام لمدى قوة الدولي الخاص التونسي
بالتالي على القاضي التونسي أن يثير الدفع بالنظام ونسي( و بالنظام القانوني الت
 جنسية أطراف النزاعالعام مهما كانت 

القضاء الفرنسي وجود رابطة بين القضية المطروحة وقانون  اشترطبينما      
حوال الشخصية خاصة في مسائل الأيتم إعمال الدفع بالنظام العام و القاضي ل

الطلاق و البنوة و التبني. ففي قضايا تعدد الزوجات مثلا، المتعلقة بالزواج و 
زوجها  رناقتيعطي القضاء الفرنسي الزوجة الاولى الحق في طلب الطلاق إذا 

علاقة بفرنسا:كأن تكون فرنسية  الأولىبامرأة أخرى بشرط ان يبكون لهذه الزوجة 
الجنسية او مقيمة في فرنسا او إذا كان الزوج نفسه و زوجتاه مقيمان في فرنسا، 

في حين أنه يرفض هذا الحق على الرغم من تكريسه في قانون الجنسية 
 رابطة بفرنسا. أيولا للزوج لاللزوجة لم يكن  إذاالمشتركة للزوجين 

تجدر الإشارة أيضا إلى أن النظام العام الفرنسي يتدخل لرفض منح أي أثر 
للزواج الثاني المبرم خارج فرنسا بمواجهة الزوجة الفرنسية في حين انه يعترف 

 بآثار هذا الزواج في فرنسا إن لم تكن الزوجة فرنسية.

النزاع عند الدفع لا يمكن إذن تجاهل مسألة الرابط بين دولة القاضي و      
لم يشترط صراحة مثل هذا الرابط  الأردني. صحيح أن المشرع بالنظام العام
 ، بتقرير عدم جواز تطبيق القانونا فعلت غالبية التشريعات العربيةواكتفى كم

ي المملكة الأردنية الهاشمية الآداب العامة وفالاجنبي المخالف للنظام العام و 
، إلا ان ضرورة توافره تستشف بسهولة من خلال المواد التي مدني 22المادة 

جعلت الصفة الوطنية لأحد أطراف العلاقة سببا كافيا لتطبيق القانون الأردني 
القانون الأجنبي، وهو أمر يمكن تفهمه و قبوله خاصة في مسائل واستبعاد 

 .1لارتباطها بالجنسية و بالعقيدةالأحوال الشخصية 
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العربي من ل الدفع بالنظام العام الاردني و وخلاصة القول إنه لابد لإعما      
، إن وجود هذه الصلة هو الذي يولد لة مباشرة للنزاع مع دولة القاضيتوافر ص

في الرأي العام الأردني )العربي(ناتجا عن تطبيق القانون  امتعاضافي الواقع 
المتعارض بشكل صارخ مع المبادئ الجوهرية السياسية و الاقتصادية و  الاجنبي

سلبية  انعكاساتفي الأردن و الدول العربية بكل مايرتب ذلك من  الاجتماعية
على المجتمع بينما لا يحدث أي شيء من هذا القبيل إذا لم يكن للنزاع صلة 

 1بالأردن.

وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن سلطة القاضي في التحقق من مسألة تعارض      
،فلايحق له أن العام ليست مطلقة في هذا المجال القانون الأجنبي مع النظام

يعتمد فحسب على أرائه الشخصية ، بل يتوجب عليه ان يتحرى مواطن 
لى الركائز التعارض في مضمون القانون الاجنبي بكل موضوعية، وان يستند ع

الاجتماعية و الاقتصادية التي تشكل رأي الجماعة في دولته، وبالتالي لايمكن له 
 نه فحسبنو اعن ق اختلافهلمجرد  الأجنبيان يقرر استبعاد القانون 

الامتناع عن النظام العام لتحريك هذا الدفع و * ان يتوافر مقتضى من مقتضيات 
تحت سلطانه من آثار في بلد  تطبيق قانون أجنبي او الاعتراف بما نشأ

مختلفا في حكمه  الأجنبييكون القانون  إنالقاضيبداهة يقتضي هذا الشرط 
ة ــجزئي أوذريا بصفة كلية ــج اختلافاع نظيره في قانون القاضي ــالموضوعي م

راء محاولات مسبقة للحد من نطاق تدخل النظام العام عن ــدوى لإجــه لاجــانإلا
 .من النظام العام و أخرى ليست منهقوانين  إلىوانين طريق تقسيم الق

جهود المؤتمرات الدولية حاولت تذليل الصعوبات و المجالات التي يعمل  إنبل 
 الآنيــةلم تفلح دون التحفظ لاحترامه ، إن صفتي   الأسرةفيها النظام العام كنظام 

 أيتغيران و ـي المكــفا النظام العام تجعلانه يختلف ــو النسبية اللتان يتصف بهم
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ي المجتمع قد يكون غير ذلك في مجتمع ــام فــام العـن النظــو مــان فماهــي الزمــف
هو تعدد الزوجات مثلا مخالف للنظام العام في الدول المسيحية بينما  إن، آخر

، و الزواج الديني مأخوذ به في بعض الدول المسيحية الإسلاميةمباح في الدول 
لي مخالفته البطلان المطلق بينما هو في مجتمعات أخرى مجرد و يترتب ع

إجراء شكلي لايؤثر في الموضوع ، و الشيوعية في المجتمع الصيني تعد من 
مخالفة للنظام العام ، ان العلة في  الأمريكيالنظام العام بينما هي في المجتمع 
ت النظام العام تنوع مقتضيا إلىترجع  لآخرهذا التباين و الاختلاف من مجتمع 

 1لآخرمن مجتمع 
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 ع بالنظام العامـــار الدفـــالثالث:آثالمطلب 

يثير الدفع بالنظام العام مسائل معقدة نظرا لتباين المواقف الفقهية و القضائية 
ي هذا الصدد هو معرفة ما إذا ــه فـرح نفســذي يطـؤال الـى الصعيد العملي السـعل

المختص  الأجنبيالقانون  استبعادكان تحريك الدفع بالنظام العام يؤدي إلى 
المختص لحكم العلاقة  الأجنبيالقانون  استبعادلحكم العلاقة القانونية برمتها أم 

الحكم القانوني المخالف للنظام العام جزئية مع بقاء  استبعادالقانونية برمتها أم 
كان تدخل النظام العام  ماذا، أخرىهذا القانون فيما عداها في مسائل  اختصاص

الحقوق في بلد   لإنشاءفيما يخص التصدي يتم بالفاعلية و الصرامة نفسها 
القاضي طبقا لقانون أجنبي أم يمتد أيضا بالنسبة للتمسك بآثار حقوق مكتسبة 

ل يتعين معرفة فعالية النظام في الخارج طبقا لقانون مختص عند نشأتها و بالمث
و نتطرق فيما يلي  1العام ما إذا كانت مطلقة أم نسبية و هذا ما يسمى بالأثر

 لأثار الدفع بالنظام العام و المتمثلة فيما يلي: 

 فـرع الأول: الآثـــار العاديــة

 في أقوال الفقهاء وفي التشريعات في نطاق هذه الآثار اتجاهانوجد 

 الجزء المخالف للنظام العام من القانون الأجنبي:/استبعاد 01

تطبيق فكرة النظام العام يجب ألا  أني إلــة ــبصفة خاص الألمانــيالفقه  اتجه
نما تستبعد فقط القاعدة و ب الأجنبيالقانون  استبعادؤدي إلى ـي واعد ـالقأكمله، وا 

، متأثر في ذلك بحكم للنظام القانوني الوطني للقاضي الأساسيةالمخالفة للمبادئ 
لديون الواردة قاعدة عدم تقادم ا استبعادبشأن  30/34/3044ـي فخـمحكمة الراي

تطبيق قاعدة التقادم بمضي القانون الاجنبي واجب التطبيق. و .بالقانون السويسري
 عشر سنوات.
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وقد وجد لهذا الاتجاه مجال للتطبيق حيث قننه المشرع البرتغالي بالمادة        
من القانون المدني التي أوجبت عدم الرجوع إلى القانون الوطني  94لفقرة ا 44

ذاته،  الأجنبيللقاضي إلا بعد أن يحاول تطبيق مايصلح من قواعد في القانون 
من مجموعة القانون الدولي الخاص و  94الفقرة  99و المشرع النمساوي بالمادة 

إلى إذا كان تطبيقه يِؤدي  بيالأجنالتي تقرر أنه يجوز تطبيق حكم في القانون 
نتيجة تتعارض مــع القيــم الأســاسية للنظام القانونــي النمساوي، و المشرع 

من مجموعة   91القانون المدني ، و المشرع التركي بالمادة  41المصري بالمادة 
الجزئي للقانون  ستبعادالاهذا الاتجاه إلى أن  استندالقانون الدولي الخاص وقد 

، إذ الهدف هو درء الخطر الذي يتهدد 1يتفق مع غاية وطنية الدفع بالنظام العام 
و القيم العليا للمجتمع الوطني و الوسيلة المستخدمة هي وسيلة ذات  الأسس
ومن تقطع المجرى الطبيعي لتنظيم العلاقات الخاصة الدولية ، استثنائيةطبيعة 

 ة.لقاعدة التنازع الوطني استخدامهااحترامارها و لا في ثم يجب ألا تتوسع في تفسي

لجزء المخالف ا استبعدنجده وكذلك القضاء الفرنسي في أكثر من مناسبة      
على الرغم من عد محكمة النقض الفرنسية القاعدة فقط ومن أمثلة ذلك 

ولي الإسلامية التي تمنع توريث غير المسلم من المسلم مخالفة للنظام العام الد
ببيان  فقط القانون الإسلامي، أما فيما يتعلقالفرنسي فإنها استبعدت فقط الجزء 

 هذا القانون. اختصاصعلى  أبقتمراتب الورثة ونصيب كل منهم فإنها 

عد القضاء الفرنسي القانون الأجنبي النمساوي متعارضا مع النظام -          
لكنها مسألة النسب الطبيعي و  اللائق فيالعام الفرنسي في تقدير السلوك غير 

 .تعلق يشترط إثبات البنوة الطبيعةأبقت على هذا القانون فيما ي

إلا إذا آثار  الأجنبيوتجدر الإشارة إلى انه لا يحكم بالاستبعاد الجزئي للقانون 
لحالات فصل جزء القانون ، في الواقع من الصعب في بعض اذلك ممكنا

 .اطها ببعضها بعضا ارتباط السبب بالنتيجةعن الأجزاء الأخرى لارتبالأجنبي

فلا يمكن مثلا إقصاء قسم من القانون الأجنبي الذي يمنع الطلاق القائم على 
هذا القانون بحكم آثار الطلاق  اختصاصفي الوقت نفسه على  الإبقاءالخطأ ثم 
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هنا لايعترف أصلا بهذا الطلاق فكيف له ان يحكم  الأجنبيفحسب. القانون 
 ؟آثاره

لهذا السبب لا يمكن فصل أجزاء القانون الأجنبي إذا كانت مرتبطة ببعضها 
هذا ماقرره القضاء الفرنسي في  الآخر.بعضا بشكل يمنع تطبيق جزء منها دون 

استبعدت محكمة النقض القانون البوليفي لمخالفته النظام  حيثpatinoقضية 
، وطبقت بدلا عنه اصنع التفريق الجسماني بين الأشخالعام الفرنسي كونه يم

نما ما يتعلق يخص السماح للزوجين بالانفصال و  القانون الفرنسي ليس فقط فيما ا 
 بمسألة النظام المالي لهما أيضا

 تطبيق قانون القاضي:  ستبعاد الكلي للقانون الأجنبي و / الا02

القانون الأجنبي جزئيا أو كليا يتسع بالضرورة تطبيق قانون  استبعادإن       
 آخر ليتمكن القاضي من البت في النزاع فما هو القانون البديل؟

 /الأخذ بنص بديل في القانون الأجنبي )المذهب الألماني(أ

، لأنه البقاء في دائرة القانون الأجنبييذهب القضاء الألماني إلى ضرورة 
الأصلي الذي أشارت إليه قاعدة التنازع ، فإذا كان هذا صاحب الاختصاص 

القانون معارضا للنظام العام لدولة القاضي وجب على هذا الأخير البحث عن 
نص بديل في القانون الأجنبي نفسه يكون متوافقا مع النظام العام وفقط، وفي 

 حالة عدم وجود هذا النص يمكن تطبيق قانون القاضي.

ضاء الألماني استبعاد مادة في القانون السويسري تقضي بعدم وقد سبق وقرر الق
طبق بدلا الفتها للنظام العام الالماني، و بمرور الزمن لمخ للانقضاءقابلية الدين 

 1منها نص أخر في القانون نفسه يأخذ بأطوال أنواع التقادم المقرر فيه

ستثنائية الا ، فهي تقوم على الصفةهذا الحل إلى مبررات تبدو منطقيةيستند 
الحرص على وظيفة قاعدة الإسناد وعدم إهدارها بإخلال للدفع بالنظام العام و 
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القانون الوطني بمجرد ظهور تعارض القانون الأجنبي الذي عينته مع النظام 
العام لدولة القاضي على الرغم من ذلك انتقد هذا الاتجاه لعدة أسباب نلخصها 

 فيما يلي:

إن الأخذ به يؤدي إلى منح القاضي سلطة مشابهة لسلطة المشرع الذي  (3
يعود له فقط الحق في تحديد ما يجب تطبيقه من القانون الأجنبي وما 

 استبعادهيجب 
إن اختيار لقاضي في القانون الأجنبي لنص مشابه بدلا من نص  (4

 المعارض للنظام العام يؤدي إلى تطبيق قاعدة قانونية على نزاع غير
 الذي وضعت لأجله.

لنص بقانون القاضي وضع خصيصا لمواجهة  يجب إعطاء الأولوية (1
النزاع المطروح على القاعدة الأجنبية التي لم توضع أصلا لمواجهة 

النزاع المطروح لهذه الأسباب لم يحصل هذا الموقف على إجماع الفقهاء 
1 

 ب( تطبيق القانون الوطني )القاضي(
الناتج عن تطبيق الدفع بالنظام  الأثرألا يتكلم المشرع عن يلاحظ أنه من المعتاد 

، الأجنبيللقانون  الإسنادالإجماليعن التي تتكلم  الآراءاتجهتالعام ومن ثم 
كل لايتجزء ولايصح استبعاد بعض قواعده دون البعض  الأخيروباعتباره هذا 

يتم ملء الفراغ الآخر إلى وجوب الاستبعاد الكلي للقانون المشار إليه على ان 
من  11الناجم عن ذلك بتطبيق القانون الوطني للقاضي وهو ما كرسته المادة 

 19عه المشرع القابوني بالمادة اتبو  3093لمدني الكويتي الصادر عام القانون ا
 .43و المشرع الإماراتي بالمادة 313السنغالي بالمادة و 
 عنها في النظم الوضعية الإسلاميةتطبيق الدفع بالنظام العام في الشريعة  اختلافآثار/ج

عن تلك  الوضعيةالتي يرتبها الدفع بالنظام العام في القوانين   تختلف هنا الآثار
التي يرتبها تطبيق الدفع بالنظام العام في الشريعة الاسلامية ، فلامجال للأخذ 
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ر أنه فيما يتعلق بأحكامها التي لاتقبل بفكرة الاستبعاد الجزئي اذ من المقر 
كليا  استبعاداتشريع أجنبي  أوقانون  استبعادأيالتغيير و التبديل أنه يجب 

في تشريعي، سواء اختصاصلصالح تطبيق الشريعة الاسلامية التي تستأثر بكل 
بجانب الموضوع ام بجانب الشكلمن  استبعادهاذلك أن تتعلق القاعدة الواجب 

نشأة المركز القانوني ، و سواء في ذلك ان يعرض النزاع بشأن جانبي صحة 
 مرحلة نشوء الحق ام مرحلة نفاذه.

ذلك انه إذا كان استبعاد القانون الأجنبي أمرا واجبا كلما تخلف الاشتراك -
المختص فإنه يكون واجبا كلما  الأجنبيالقانوني بين قانون القاضي و القانون 

أصلا من أصول التشريع الإسلامي يمكن ان يمس  الأجنبيكان تطبيق القانون 
كان بسبب  سواءالمصدر الأول للقانون في مصر و البلاد الإسلامية  باعتباره

هذا الانقطاع راجعا إلى أسباب فنية  ، كما إذا كانت دولة القاضي تجهل النظام 
كما إذا كان القانوني الذي يطبق في الدولة الأجنبية ، او لاعتبارات ملائمة ، 

قانون القاضي لايقر وضعا سائدا في القانون الأجنبي المراد تطبيقه في هذا 
الصدد مثل إثبات نسب الولد الطبيعي فإذا كانت فكرة النظام العام في القوانين 
الوضعية فكرة نسبية فإنها في الشريعة الإسلامية فكرة نسبية فإنها في الشريعة 

ثم يجب استبعاد كل قانون أجنبي يتنافى مع التشريع ، ومن الإسلامية فكرة مطلقة
أي يتنافى مع النظام العام الإسلامي استبعادا  الإسلامي و أسس العقيدة الدينية

كليا مع إحلال القانون الاسلامي محله بغير تفرقة في اثار النظام العام بين حالة 
د نفاذه فيها، يعرض فيها الدفع بمناسبة إنشاء الحق في دولة القاضي او بصد

هي أن أحكام الاسلام إقليمية في دار الاسلام ومن  الأصليةخاصة وان القاعدة 
 1ثم فهي تلزم كمبدأ عام المسلمين وغير المسلمين فيما يتعلق بالمعاملات   

 الآثـــار الاستثنائيـــة للدفــــع بالنظـام العامالفرع الثاني:
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حرص القضاء الفرنسي على التمييز بين الأثـــر المخفف للدفع بالنظام العام:  (3
 حالتين في رفض الدفع بالنظام العام:

حالة الحق المخالف للنظام العام الفرنسي الذي نشأ في الخارج وفقا للقانون *            
 الأجنبي ويراد الاعتراف بآثاره فحسب في فرنسا

 حق المخالف للنظام العام الذي يراد إنشاؤه في فرنسا*حالة ال             
فإذا كان النظام العام الدولي الفرنسي يتأذي من جراء قيام مثل هذا الحق في الحالة الثانية 

، إلا أنه يتقبل الحالة الأولى لأنها تقتصر على الاحتجاج بآثارها الحق يرفضها بشكل قطعي
 على الأراضي الفرنسية وهذا ما يدعى بالأثر المخفف للنظام العام الدولي. 

درجة التسامح التي يقبل بها القاضي الوطني في مدى  إلىيرجع معيار هذا التمييز -
 ته.للنظام العام في دول الأجنبيمعارضة القانون 

الأثر المخفف من الاعتراف ببعض المؤسسات المكرسة وقد تمكن القضاء الفرنسي بفضل 
مثل الطلاق بإرادة المنفردة و تعدد الزوجات على الرغم من مخالفتهما  الإسلاميةالشريعة  في

لنظام العام الدولي الفرنسي فعلى الرغم من رفض النظام العام الفرنسي لأي زواج متعدد في 
الزواج الثاني إذا تم صحيحا  بآثارإلا ان هذا لم يمنع القاضي الفرنسي من الاعتراف فرنسا 

تطالب بالحكم لها بالتعويضإثر وفاة زوجها  أنفي الخارج ، حيث يحق مثلا للزوجة الثانية 
ا يؤذي المبادئ او بالنفقة الزوجية و بحقها في الميراث، ليس في هذه الاثار في الحقيقة م

 م عليها المجتمع الفرنسي.و لتي يقالجوهرية ا
، قرر القضاء الفرنسي عدم الاعتراف به إن وقع في ه في مسائل الطلاق بإرادة منفردةكما أن

ن كان ال بأثر  اعترفلكنه في الوقت نفسه قانون الشخصي للزوج يسمح بذلك( و فرنسا )وا 
 هذا الطلاق إذا حصل في الخارج.

ه القضاء الفرنسي إعطاء الأثر المخفف دورا أكبر مما قبل بإلا انه يجب عدم المبالغة في 
لم يقبل القضاء الفرنسي بالأثر المخفف بصورة مطلقة فهو يرفض الاعتراف  نفسه في الواقع

، فلايحق مثلا للزوجة الثانية في تها مخالفة للنظام العام الفرنسيالزواج المتعدد بحد ذا بآثار
 الأولىالزواج الثاني في فرنسا إذا كانت الزوجة  بآثارتراف الاع اجتماعيةفرنسا بأي معونة 

إليه سابقا بسبب تأذي الرأي العام الفرنسي بهذا  أشيرمقيمة في فرنسا وهذا ما أوفرنسية 
 كاملة دون أي تخفيف. آثارهوبالتالي ينتج الدفع بالنظام العام الفرنسي 

وان تم في  بآثاركما رفض القضاء الفرنسي في مسألة الطلاق بإرادة منفردة الاعتراف -
 مقيمة في فرنسا. أوالخارج متى كانت الزوجة المطلقة فرنسية 
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 للنظام العامالمخفف  الأثرعدم إعمال  إلىالقضاء الفرنسي  اضطرلقد  الأمرفي حقيقة -
المغربيين و الجزائريين إلى قوانين بلادهم للأزواج  الآليفي هذه الحالة بسبب اللجوء 

، ثم العودة إلى فرنسا و الاحتجاج بهذا الطلاق بمواجهة إليها بنية إجراء الطلاق بذهابهم
 زوجاتهم الفرنسيات.

ج المتعدد المعقود خارج الزوا بآثارا اعترفأيضا إلى ان القضاء الانجليزي  الإشارةوتجدر 
من والديهم ويحق  ، وسلم بحق هؤلاء الأولاد الإرثالزواج الثانيلاعتراف بشرعية أولاد ار إنجلت

 لزوجات الإرث من أزواجهن.
المخفف  الأثربناء على ماتقدم نجد أن فكرة الحقوق المكتسبة لاتبرر دائما إعمال        

للنظام العام فقد رفض القضاء الفرنسي الاعتراف بأثار التأميم الذي وقع خارج فرنسا دون 
عن إعطاء أي أثر  امتنع، كما أنه ان يلتفت إلى فكرة الحق المكتسب تعويض عادل ودون

على للزوجة الثانية  اجتماعيةللزواج الثاني المعقود خارج فرنسا عندما رفض منح معونة 
خفف للنظام العام مازال حصلت عليه فإن مفهوم الاثر المن الزوجة الاولى سبق و أساس ا

 يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الفرنسي.فضفاضا و 
تطبيقا فــي التشريعات  بالمقابل يجــدر القول بــأن فكــرة الأثر المخفف قد لا تجد لها      
وريا ومصر و الكويت و العراق في مسائل الأحوال الشخصية ففي الأردن و سالعربية 

 1.عام إلى مبادئ الشريعة الإسلاميةوعبراها من الدول العربية ستند النظام ال
 الأثـــر الانعكاســي للنظام العــام: (2

النظام العام في بلد وفي ثار تساؤل عن قيمة العلاقة القانونية التي تتم وفقا لمقتضيات 
 الأخرى؟البلاد
أنه إذا كان لانزاع في ان الحق الناشئ من هذه العلاقة يحتج به في بلد الحقيقة      

القاضي فإنه لانزاع أيضا في أن هذا الحق لايحتج به في البلد الاجنبي الذي استبعده 
قانونه، اما الاحتجاج بالحق في البلاد الاخرى او عدم الاحتجاج به فيتوقف على مدى توافق 

في بلد القاضي او في البلد الذي  المقتضياتلة الثالثة مع هذه مقتضيات النظام العام في دو 
 مقتضياتقانونه ، فإن ضم الدولة الثالثة ودولة القاضي اشتراك قانوني ، كانت  استبعده

النظام العام فيهما واحدة و امكن الاحتجاج في الدولة الثالثة بالحق الذي نشأ في دولة 
بأن النظام  لانعكاسي للنظام العام أو ما يعبر عنهالقاضي وهذا هو مايعبر عنه بالأثر ا
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العام الأجنبي لم يكن في حقيقة الأمر سوى أداة للتعبير عن مضمون النظام العام الوطني 
 ذاته.

 اشتراكقانوني مع دولة القاضي بل يضمها  اشتراكإذا كانت الدولة الثالثة لا يضمها  وأما- 
، لما أمكن الاحتجاج بالحق في تلك الدولة الثالثة وعلى قانونهاالتياستبعدتقانوني مع الدولة 

لا  إن هذا الزواجـــ، فنانيين في الشكل المدني في فرنساذلك فلو رجعنا إلى قضية زواج اليو 
قانونها الذي يرفض الزواج المدني( حيث الزواج نظام  استبعديحتـج  بة في اليونان ) التي 

 1نظام مدني وهكذابلجيكا حيث الزواج  ديني ، ومع ذلك يمكن ان يحتج به في
 المبحث الثاني: الدفـــع بالغش نحـــو القانـــون

ارف عليه موجود إن موضوع الغش او التحايل هو ليس بالجديد فهو موضوع متع
المتعارف عليها )الغش يفسد كل شيء( في أغلب القوانين، ولعل القاعدة الثابتة و 

بقصد  الأفرادقد ظهرت للحد من عمليات الغش او التحايل التي يقوم بها 
يمنعها من خلال  غايات شخصية قد يحد منها القانون اوالوصول الى مصالح و 

 الناهية.قواعده الآمرة و 
خاص  مسألة الغش في مجال القانون الدولي الخاص ذات طابع أنإلا          

، فهي تختلف عن باقي القوانين الأخرى ولعل ما يبرر ذلك هو مسألة الشرعية 
ن  التي من خلالها يتوصل الأفراد إلى غايتهم الشخصية و بطريقة قانونية ، وا 

في الوصول لما يمنعه عليهم قانونهم هو تنوع العامل الأكبر الذي يساعد الأفراد 
 عن بعضها . هااختلافالأنظمة القانونية لكل دولة و 

رت جدلا واسعا بين ان مسألة الغش في مجال القانون الدولي الخاص قد أثا
أمر مشروع ، فبعضهم يرى أن الغش في القانون الدولي الخاص جمهور الفقهاء

مادام التوصل إليه قد تم بطريقة مشروعة و سليمة قانونا وبعضهم قد ذهب إلى 
حقا للأفراد لايجوز المساس به و التجاوز على إرادتهم  أعتبرهأبعد من ذلك فقد 
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فقد أخذ بالقاعدة  الأخرالبعض  أمافي تحديد القانون الواجب التطبيق عليهم ،
 1القانونية الثابتة و المتعارف عليها و التي هي )إن الغش يفسد كل شيء(

إلى القضاء  الأجنبيالقانون  لاستبعادويعود أصل الغش نحو القانون كأداة       
في قضية تسمى بقضية  343/91/3313بتاريخ  الفرنسي الذي طبقه أول مرة

وتتلخص وقائع هذه القضية في أن la princesse de Bauffrement الأميرة
 اكتسبتمعه في فرنس و  استقرتتزوجت بأمير فرنسي و  الأصلأميرة بلجيكية 

الجنسية الفرنسية و على إثر خلاف بينهما حاولت الحصول على الطلاق غير 
كان يمنع الطلاق فلجأت إلى  آنذاكأنها لم تستطع لكون القانون الفرنسي 

التي يجيز قانونها الطلاق و تمكنت  الألمانيةالتجنس بجنسية إحدى الدويلات 
ني يدعى وتزوجت بأمير روما الأولبعد ذلك من الطلاق من زوجها 

Bibesco.واستقرت معه في فرنسا 
وحصل بعد ذلك ان رفع زوجها الاول دعوي طالب فيها ببطلان الزواج -     

، لأنه تم بعد تغيير الجنسية ، وقد قضت صحيحاالثاني لكون الطلاق لايعتبر 
بإبطال الزواج  33/91/3313محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 

اس أن الطلاق لم يتم إلا بعد تغيير الزوجة لجنسيتها ، وهو ما الثاني على أس
 يشكل غشا نحو القانون.

ومنذ ذلك التاريخ إستقر القضاء الفرنسي على الاخذ بالغش نحو القانون -      
طبقها القضاء في دول عديدة مثل بلجيكا  كما  ،الأجنبيالقانون  لاستبعادكسبب 

سن نصوص صريحة لها مثل المجر و إسبانيا  وانجلترا واتجهت بعض الدول إلى
من  42المشرع الجزائري في نص المادة  اعتمدو الجابون و يوغسلافيا سابقا.وقد

القانون المدني ** لا يجوز تطبيق القانون الاجنبي بموجب النصوص السابقة 
 2.او ثبت له الاختصاص بواسطة الغش نحو القانون**

 القانون وشروطهالمطلب الأول: مفهوم الغش نحو 
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هذا المجال ولا حتى  لم يتعرض المشرع الجزائري لتعريف الغش في       
 ، وبالتالي نلجاء إلى اجتهادات الفقه في تعريفه:القضاء أيضا

من القانون المدني الجزائري على أنه)لا يجـوز تطبيق القانون  22المادة نصت 
الآداب العامــة الأجنبي بموجـب النصوص السابقة إذا كـــان مخالفا للنظام العام و 

 ، أو ثبت له الاختصاص بـواسطة الغش نحو القانون(فــي الجزائــر
ل القانون المدني أدخل المشرع الجزائري فكرة الغش نحو القانون بعد تعدي       
لكنه 49/99/4991المـؤرخ فـي 39-91بمقتضى القانــون رقــم  4991في سنة 

لم يعرف الغش نحـو القانون في مجال قواعد التنازع ، وفي مجال الفقه و القانون 
فــإن قاعــدة الإسناد هــي القاعدة القانونية التي تختص بتعيين القانون الواجـب 

المشتمل علـى عنصر أجنبي ، و في مضمون هذه القاعدة التطبيق على النزاع 
نجدها تتكون من عناصر ثلاث تفصيلا ، وهم الطائفة المسندة او الفكرة المسندة 

وسيلة ربط بها المشرع بين الفكرة  هباعتبار و القانون المسند إليه و ضابط الإسناد 
 المسندة و القانون المسند إليه.

د أداة أساسية في مجال تنازع القوانين فعلى إثره يتم ويعتبر ضابط الإسنا       
ضبط و تحديد هوية القانون الواجب التطبيق ، و بالتالي فهو المحدد الرئيسي و 

الموجه الفعلي لمصير القضية المشتملة على العنصر الأجنبي ، لذا يكتسي 
علي  أهمية بالغة في علاقته بقواعد الإسناد وما تتميز به من حيث احتوائها

ضوابط إسناد ، معظمها قابل للتغيير بإرادة الأطراف سواء بحسن النية أم العكس 
، وعليه فإذا أفلح الأطراف أو أحدهم بإحداث هذا التغيير سيترتب عنه بالضرورة 

تغيير القانون الواجب التطبيق بمعنى : تصبح العلاقة القانونية المشتملة على 
ر ، غير القانون المختص بحكمها أصلا ، العنصر الأجنبي خاضعة لقانون أخ

 لو لم يقع ذلك التغيير.
ومثاله أن يقـــوم أحــــد الأطـــراف بتغيير جنسيته باعتبارها تمثل ضابط الإسناد 

بالنسبة لفئة الأحوال الشخصية ، كأن يغيرها من الجنسية الجزائرية إلى الجنسية 
إذا كان ذلك في بعض التشريعات الفرنسية  ، أو يغير في موطنه أو في ديانته 
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يؤدي إلى تغيير القانون الشخصي ، وبالتالي يتغير القانون الواجب التطبيق تبعا 
لذلك كما قد يختار المتعاقدان قانونا معينا بموجب رخصة الاختيار المقرر لهما 
، لينظم علاقتهما ، إلا أنه لا تربطهم حقيقة أي صلة بهذا القانون بل كان لأجل 

فلات من أحكام القانون الواجب التطبيق لو لم يتم هذا الاختيار، إلا أن الإ
المشرع الجزائري تدخل إثرا تعديل القانون المدني الصادر بمقتضى القانون رقم 

منه معالجا هذه الحالة  33وعدل في المادة  49/99/4991المؤرخ في  91-39
مختار من المتعاقدين إذا كانت له صلة يسري على الالتزامات التعاقدية القانون ال "بقوله 

 حقيقية بالمتعاقدين أو بالعقد"
كما قد يتحايل أحد أطراف العلاقة القانونية على قواعد الإسناد الوطنية ، من خلال تضمين 

علاقتهم عنصرا أجنبيا مصطنعا للإفلات من أحكام القانون الواجب التطبيق أصلا كأن 
ينتقل المتعاقدان إلى دولة أجنبية من أجل إجراء تصرف قانوني على إقليمها بقصد تجنب 

انون المحلي لأن هذا الأخير يتعارض مع مصالحهم الشخصية فيتعين على تطبيق أحكام الق
القاضي الوطني الجزائري المعروض عليه مثل هذه النزاعات المشتملة على أحد الصور 
المشار إليها سابقا أن يستبعد ذلك القانون الأجنبي ، المقصود من وراءه تغيير ضابط 

من القانون  42/3القانونية ، عملا بنص المادة الإسناد ، جزا لسوء نية أطراف العلاقة 
القديمة و مفادها " الغش يبطل كل شيء"  يةاللاتينالمدني الجزائري ، وتماشيا  مع القاعدة 

 باعتبارها من المبادئ التي استقرا عليها الفقه و القضاء حديثا .
على قاعدة  وانطلاقا مما سبق عرضه فإن القاضي الجزائري يؤسس و يدعم حكمه       

"في  قاعدة الدفع بالغش نحو القانوناشتهرت حديثا في مجال تنازع القوانين أطلق عليها "
عناصر قاعـــدة  سعييه لإبطال ما ترتب مــن نتائج تلاعب أطراف العلاقــة وتحايلهم على

واز ، رغم أن مبدأ عدم جهم للقانون الواجب التطبيق حقيقة، وبالتالي إخضاعالإسناد الوطنية
 كان مقررا منذ نشأة القوانين الرومانية و اللاتينية قديما.قانون الأخرى الغش في مجالات ال

، إلا بعـد القضيـة لـغش فـي مجــال تنـازع القوانين، لـم يثبت العمل بـهغيــر أن الدفــع با        
ميــرة وهــي قضيــة الأ 3319التاريخيـة المشهورة فــي القضــاء الفرنسـي سنـة 

وهــي أول قضيـة يطبق فيهـا القضاء الفرنسي    princesse  de Bouffémontبوفرمون
 هذه القاعدة ثم انتقل الحديث عنها بعد ذلك إلى الفقه  وقررت بعد ذلك في التشريع تدريجيا.
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عرف الفقهاء الغش نحو القانون بعدة تعاريف تقترب من بعضها وبناءاعلى ما سبق بيانه 
الغش ي معناه العام ، المقصود في مجال تنازع القوانين ، منها قول أحدهم "" البعض ف

إتخاذ تدبير إداري ، بوسائل تؤدي إلى الخلاص من قانون دولته مختص عادة ، بحكم 
ومنهم من عرفه "" المتوفاة علاقة قانونية و إحلال قانون دولة أخرى أكثر تحقيقا للنتائج

تدابير إدارية مشروعة ولو عن غير عمد للوصول الى  باتخاذبأنه "مناقضة قصد الشارع 
 نتائج مشروعة"

من خلال هذه التعاريف  وغيرها نجد بأن الغش نحو القانون في مجال القانون الدولي 
الخاص يتمثل في لجوء أطراف العلاقة القانونية إلى إحداث تغيير في ضابط الإسناد 

ة الإسناد الوطنية ، مع إقترانه بسوء النية ، لأجل باعتباره أحد العناصر الأساسية لقاعد
تحقيق نتيجة يترتب عنها إنشاء مركز قانوني متفق مع عبارة النص  ومناقض للغرض 

الحقيقي له ، بغية تلبية رغبات شخصية في إطار القانون المراد الخضوع لأحكامه بحيث لا 
لو لم يقع ذلك التحايل فالطرف  يمكن تحقيقها في إطار القانون الأصلي  الواجب التطبيق

الذي يلجأ للغش نحو القانون ، ينطلق من استعمال وسيلة مشروعة في ذاتها ، للوصول إلى 
 1غاية غير مشروعة وفقا لروح الشريع و أهدافه.

 :ط الدفــع بالغش نحــو القانــون: شــرو الفرع الثاني
إثنان منهما متفق عليهما فقها و قضاء، ،لدفع بالغش نحو القانون عدة شروطشترط لإمكان اي

 و الباقي مختلف فيه الشرطان المتفق عليهما لإعمال الغش نحو القانون هما:
 لتغيير الإرادي لضابط الإسناد)الركن المادي(.: الشرط الأول

 توافر نية الغش نحو القانون الشرطالثاني:

ون القانون الذي يريد الشخص التهرب من أحكامه ـأن يك اشترط،م الشروط المختلف فيهاـــوأه

 الذي الشخص التهرب منها آمــــرة أن تكون أحكام القانون واشترطهو قانون القاضي ، 

 أ/الشـرطان المتفق عليهما للـــدفــع بالغش نحــــو القانـــون:

 الشرطالأول:التغيير الإرادي لضابط الإسناد:

حتى يكون في الإمكان الدفع بالغش نحو القانون ينبغي أن يكون هناك تغيير لضابط  

لتغيير ضابط الإسناد فلا يمكن تصوره تصوره بنسبةو أن يكون هذا التغيير إراديا فاالإسناد ،
                                                           

دغيش أحمد، الغش نحو القانون في مجال القانون الدولي الخاص ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة بشار ، الجزائر، 1

 78-76، ص ص 0227ونية ،مجلة دولية ، علمية دورية محكمة، العدد الثاني سبتمبرمجلة المنار للبحوث و الدراسات القان
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كضابط موقع العقار فهو من  الأشخاصالتي لا تتوقف عن إرادة  بالنسبة للضوابط الأخرى

، لان العقارات كما نعلم هي أموال لا تقبل النقل من  الأفرادلت من إرادة الضوابط التي تف

 دون تلف. آخرمكان إلى 

فهي تقبل التغيير فيمكن بالتالي ان نفتح  الأشخاصأما تلك التي تتوقف على إرادة      

 المجال للغش نحو القانون.

الشخصية، فيقوم الشخص  ومن الضوابط التي تقبل التغيير ضابط الجنسية بالنسبة للأحوال

انعا بتغيير جنسيته للتهرب من القانون الواجب التطبيق أصلا على العلاقة لكونه يفرض م

قانون  أحكامبرفرمون للتهرب من أنالأميرة، وقد رأينا كيف يقف حائلا دون تحقيق مصلحته

جنسية إحدى الدويلات  اكتسبتجنسيتها التي تمنع التطليق قامت بتغيير هذه الجنسية و 

 التي تسمح لها بالتطليق.

في البلدان التي تجعل قانون الموطن هو وضابط المواطن بالنسبة للأحوال الشخصية        

، بل إن تغيير الموطن من ضا من الضوابط التي يسهل تغييرهاالقانون الشخصي هو أي

 تغيير الجنسية.

، من الضوابط التي يسهل تغييرها ت هو أيضاوضابط موقع المال بالنسبة للمنقولا      

فيقوم الشخص بتغيير موقع المنقول بنقله إلى بلد آخر من ليفلت من أحكام قانون البلد 

 الأول.

والجدير بالذكر أن تغيير ضابط الإسناد لا يكفي لوحده بل ينبغي أن يكون هذا التغيير إراديا 

فإنه لايعتد بالتغيير الذي يطرأ  ولذلكير ، ، بمعنى ان يكون للإرادة دور في عملية التغي

بشكل لايد للفرد فيه ، كما لتغيير الذي يطرأ على الجنسية نتيجة تبدل  الإسنادعلى ضابط 

 السيادة على الإقليم.
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لتي تربط الاحوال ونشير الى ان الغش نحو القانون يمكن ان يتحقق أيضا في البلدان ا

الذي يمنعه من تعدد الزوجات مثلا و يدخل في دين  ، فيغير الشخص دينهالشخصية بالدين

 يسمح له بهذا التعدد.

 :توافــر نيـة الغش نحــو القانـــوني:ــالشرطالثان

نما   لا يكفي أن يقوم الشخص بتغيير ضابط الإسناد للقول بأن هناك غشا نحو القانون وا 

ينبغي أن يكون هذا التغيير مقترنا بنية الافلات من أحكام القانون المختص أصلا بحكم 

 العلاقة.

القانون لما يكون تغيير  " بأن هناك غشا نحو "Batiffol et lagardeيقول الأستاذان 

، يكون هو الهدف نتيجة عادية لتغيير ضابط الاسناد، عوض أن يكون مجرد القانون

 المقصود من هذا التغيير.

ها هو الحصول على فالأميرة بوفرمون لما اكتسبت جنسية جديد في ألمانيا كان غرض

، أما الحماية الدبلوماسية الألمانية وغيرها من الآثار المترتبة على تجنسها التطليق لا غير

 همها على الإطلاق.فلا ت

فإنه يصعب على القاضي الكشف  ولما كان الهدف من التغيير هو من الأمور الباطنية     

، وقد دفعت هذه الصعوبة ببعض الفقه إلى التردد في التسليم بفكرة الغش نحو القانون عنه

 لم تثن الفقهاء عن الأخذ بهذه الفكرة. غير أن هذه الصعوبة 

الإمكان الكشف عن الباعث في الكثير من الحالات و تعتبر قضية وقد ثبت يقينا أنه ب

 خير دليل على ذلك. بوفرمونالأميرة

 :لف فيها للدفع بالغش نحو القانونب/الشروط المخت

 الشرط الأول: 

 :القاضيان يكون القانون الذي يريد الشخص التهرب من أحكامه هو قانون -
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الفقه من أضاف شرطا ثالثا هو ان يكون القانون إضافة إلى الشرطين السابقين هناك من 

، اما إذا كان قانونا اجنبيا فلا فلات من أحكامه هو قانون القاضيالذي يريد الشخص الإ

مجال للدفع بالغش نحو القانون في مواجهته ذلك ان مهمة القاضي هي حماية قانونه 

 همة حماية القانون الاجنبي.هذه المد من مخالفته، ولا يدخل في نطاق الوطني بمنع الافرا

ل الغش نحو وقد سار القضاء الفرنسي في البداية في هذا الاتجاه فقد قصر إعما        

.يتفق إتجاه هذا الشخص من أحكام القانون الفرنسي التي يتهرب فيهاالقانون على الأحوال 

مل القانون الاجنبي لما تعرضنا لطبيعة القانون الاجنبي أن القضاء الفرنسي يعا مع ما قلناه

 معاملة الوقائع.

ونلاحظ أن اتجاها جديدا بدأ يظهر في الوقت الحاضر في القضاء الفرنسي و يميل نحو 

إعمال الغش نحو القانون في الاحوال التي يتهرب فيها الشخص من القانون الاجنبي 

المختص أصلا بحكم العلاقة .فقد أعمل مثلا الغش نحو القانون في الحالات التي يكون 

جنبي قد تم لصالح قانون أجنبي اخر ، كما ابطل العقود التهرب من أحكام القانون الا

المبرمة وفقا للقانون الفرنسي نتيجة للغش نحو القانون الاجنبي.واخيرا قد وضعت محكمة 

من بين شروط إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم  MUNZERالنقض الفرنسية في قضية 

الغش نحو قانون القاضي و  الاجنبي شرط غياب كل غش نحو القانون.وهذه العبارة تشمل

 الغش نحو القانون الاجنبي.

وقد أيد الفقه الحديث هذا الاتجاه الجديد في القضاء الفرنسي معتبرا أن الغش هو الغش في 

 جميع الحالات وينبغي مطاردته حيث كان.

قاعدة الإسناد في قانون في حقيقته تحايل على  الأجنبيكما ان التحايل على القانون 

 التي أعطت الاختصاص للقانون الأجنبي. القاضي
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 الشرط الثاني: أن تكون الأحكام التي يريد الشخص التهرب منها آمرة

يرى بعض الفقه ان الغش نحو القانون لا يتحقق إلا إذا كانت أحكام القانون الذي يريد 

كملة هي الشخص أن يتهرب منها آمرة أما أذا كانت مكملة فلا يتحقق الغش لأن القواعد الم

 قواعد يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ، فلا يتصور بالتالي التهرب منها.

غير أن الفقه الغالب يري أن الغش نحو القانون يتحقق حتى في الحالات التي يريد فيها 

المكملة للقانون المختص حقيقة بحكم العلاقة ، ذلك أن  الشخص التهرب من أحكام القواعد

ا نفس صفة الإلزام التي للقواعد الآمرة، فهي مثلها لاتطبق إلا إذا توافرت هذه القواعد له

الشروط اللازمة لتطبيقها ومن بين هذه الشروط ألا يتفق الافراد على مخالفتها ، فإذا لم يوجد 

هذا الاتفاق اعتبر شرط تطبيقها متوافرا ويلزم الافراد بالتالي بحكمها ، وعليه فيها يقوم 

عنها   الإلزاميةضابط الاسناد للتهرب من حكمها فلا ينفى ذلك الصفة   الشخص بتغيير

 . الآمرةولذلك لا ان تعامل القواعد المكملة معاملة مغايرة لمعاملة القواعد 

، كما ان الغش هو الغش في جميع الحالات ويجب مطاردته أينما فالغش يتحقق في كليهما

 1كان.

 نحــو القانــون بالنظــام العــام: مقارنـــة الغش المطلب الثاني

تعتبر فكرة الغش نحو القانون وكذلك فكرة النظام العام من الافكار التي تمنع تطبيق القانون 

ة تنازع القوانين هذا من مسأللعنصر الاجنبي و الاجنبي على النزاع الناشئ عن العلاقة ذات ا

القانون يقيد بألا يكون القانون الاجنبي من ناحية أخرى فإن إعمال الدفع بالغش نحو ناحية و 

 الذي تم الهروب من قواعده مخالفا للنظام العام في دولة القاضي.

 كما ان الدفع بالغش نحو القانون يختلف عن الدفع بالنظام العام فيما يلي:

يتطلب الدفع بالغش نحو القانون أي التحايل على القانون وبالتالي الغش بتغيير  أ/     

القابل للتغيير من أجل الهروب من قواعده الموضوعية الامرة بينما لايتطلب  الإسناد ضابط

                                                           
 294-289أعراب بلقاسم ، القانون الدولي الخاص الجزائري ، مرجع سابق ، ص ص 1
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الدفع بالنظام العام الغش نحو القانون او التحايل عليه وكل مايتطلبه أن يتعارض القانون 

و النيات التي الأسبابعن الدوافع و لا يبحث المختص مع مقتضيات النظام العام وبالتالي 

 بعكس الغش نحو القانون. الأجنبيالقانون  عاداستبأدت إلى 

الدفع بالغش نحو القانون ينصب على القانون الاجنبي المراد تطبيقه او على قانون ب/     

بينما التمسك بالدفع بالنظام العام لايكون إلا في مواجهة القاضي الذي ينظر في النزع 

أي ان النظام العام يمنع تطبيق القانون ، الف النظام العام في دولة القاضيالقانون الذي يخ

الاجنبي الواجب التطبيق بحسب قواعد الاسناد من قاضي النزاع بينما الغش نحو القانون 

 يسمح بتطبيق القانون الاجنبي المختص ويمنع تطبيق القانون المصطنع له الاختصاص.

قانون دولة القاضي  لا يتطلب الدفع بالغش نحو القانون إذا وقع الغش في قواعدج/      

ناد من أجل تطبيق قواعد الاسناد الوطنية بينما يتطلب الدفع بالنظام العام تطبيق قواعد الاس

ذا ماتبين أن القانون المختص يخالف مقتضيات النظام العام في تحديد القانون المختص ، وا 

 .استبعادهدولة القاضي فيتم 

غالب في مرحلة نفاذ الحق بينما التمسك بالدفع بالدفع نحو القانون يكون ال التمسكد/      

 .نشوء الحقبالنظام العام يكون في مرحلة 

يترتب على الدفع بالغش نحو القانون استبعاد القانون الذي تم الهروب إليه من  ه/     

تطبيقه ، بينما يترتب على مخالفة النظام العام  –أجل سواء أكان قانونا أجنبيا او وطنيا 

المختص و إحلال قانون القاضي محله ولكن يعتقد البعض بأن الدفع بالغش القانون  استبعاد

نحو القانون هو أحد الصور القانونية الخاصة من الدفع بالنظام العام وذلك بسبب تقارب 

وهي تجنب تطبيق  الآثاروظيفة كل منهما حيث يؤديان الى تحقيق النتيجة نفسها من حيث 

ن المفهومين مختلفان تماما من الناحية القانونية و السبب الذي يرجع رغم ا الأجنبيالقانون 

بالغش هو أحد صور الدفع الثاني هو محاولة تجنب مجموع الانتقادات الدفع  اعتبارإلى 

التي تتعرض لها نظرية الغش نحو القانون لأنها نظرية تبحث في النوايا و الأسباب والدوافع 
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لاص نية التحايل ، وبالتالي يحاول بعض الفقه إدماج الغش النفسية للأفراد من أجل استخ

 من أجل إعطاء تبرير مقنع للأول. نحو القانون في الدفع بالنظام العام

وعلى ذلك فإن الدفع بالنظام العام يهدف إلى استبعاد المواد القانونية الأجنبية التي يكون 

وم عليها القانون الداخلي ر التي يقموضوعها او مضمونها متعارضا كليا أو جزئيا مع الأفكا

، وان أساس الدفع بالغش نحو القانون هو النية في التحايل وذلك عن طريق محاولة للدولة

التهرب من اختصاص القانون وأن ابرز فرق بينهما يكمن في الدفع بالنظام العام قاصر 

 إلغاء العمل بالقانون الأجنبي من أجل مصلحة القانون الوطني.

بعكس الدفع  أوالأجنبيالدفع بالغش نحو القانون بحسب كل من القانون الوطني ز/      

 بالنظام العام لا يحمي إلا القانون الوطني قانون القاضي.

قد يكون الدفع بالغش نحو القانون علاقة بالدفع بالنظام العام عندما ينصب على قاعدة آمرة 

 1في القانون الوطني.

 التشابه بينهما يكمن في الاتي:أما عن أوجه 

 الواجب التطبيق الأجنبيالقانون  لاستبعادكلاهما وسيلة  (3

 استثنائيةووسيلة  الأجنبيكلاهما وسيلة لحماية قانون القاضي من تطبيق القانون  (4

 لعلاج اخير للقاضي عند مواجهة قانون أجنبي

 الموضوع محل النزاعالتحريفي القاضي سلطة تقديرية في البحث و  كلاهما يعطي (1

 المطلب الثالث: اثــار الدفــع بالغش نحـــو القانــون 

الافادة من المترتب عن الغش في القانون الداخلي على حرمان المتحايل من  الأثريقتصر 

، بينما نجد أنه في نطاق تنازع الغش طبقا لنفس القانون الداخلينتيجة تصرفه المشوب ب

 من تطبيق القانون المختص عن طريق الغشالقوانين يحرم المتحايل 

                                                           
 53-52، ص ص 0202مجلة العلوم القانونية و الاقتصادية ، العدد الأول ، سنة 1
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الفقه حول ماإذا كان أثر الدفع بالغش نحو القانون يمس النتيجة التي سعى  اختلفوقد      

 الوسيلة معا)ثانيا(.)اولا( ام يمتد ليشمل النتيجة و  الشخص لتحقيقها فقط

 النتيجة:أولا: عدم النفاذ يشمل الوسيلة و 

، اي متد ليشمل النتيجة و الوسيلة معايرى جانب من الفقه ان أثر الدفع بالغش ي     

يستبعد القانون الذي ثبت له الاختصاص بواسطة الغش عن طريق تغيير الجنسية مثلا و 

يطبق القانون المختص مكانه و تلغى الجنسية الجديدة التي إكتسبهاالشخص ، ذلك أنه من 

عمل القانوني الواحد من حيث الاعتراف ببعض الاثار ، وهي غير غير المعقول تجزئة ال

إليه نيته ، لهذا السبب  انصرفتالذي  الآخرالمهمة في نظر الغالب،ولا يعترف بالبعض 

 الغش . لارتكابينبغي تقييم الجزاء ومحو كل أثر 

زع ان الوسيلة التي تم بها نغير ان هذا الرأي محل انتقادات عديدة أهمها        

بطريقة صحيحة  اكتسابهاتم  آخرالاختصاص عن القانون المختص أصلا و إثباته لقانون 

و مشروعة وان الشخص يفترض ان كافة الشروط قد توافرت فيه،و المعقول في هذه الحالة 

 بالتجنس في القضية التي طرح فيها النزاع فقط.أن الجزاء يكون عدم الاعتداد 

 على النتيجة:ثانيا: عدم النفاذ يقتصر 

و هو الراجح بأن أثر الغش يقتصر فقط على عدم نفاذ النتيجة من الفقه   آخريرى جانب 

دون وسيلة لكونها  الإسنادعندما قام بتغيير ضابط  غير المشروعة التي قصد إليها الشخص

تمت بطريقة مشروعة، ولان العبرة في التصرف بقصده و غايته ولا داعي للمبالغة في الجزاء 

وسيلة  استعمالالناتجة عن  الأخرى، ومن ثم يكفي أن يرد الغاش عن قصده ، اما الاثار 

مشروعة فلا تهم في النظر الغاش مادام لم يقصدها، ومن باب اولى ينبغي على القضاء ألا 

يفرضها عليه ، ولأدل على ذلك هو إكتفاء محكمة النقض الفرنسية في قضية " دي 
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دم الاعتداد بتطليقها تجاه القانون الفرنسي دون ان تقضي ببطلان بوفرمون" سالفة الذكر بع

 تجنسها بالجنسية الالمانية.

يعتبر وسيلة علاج  الأجنبيالقانون  لاستبعادكما أنه مادام الدفع بالغش نحو القانون 

في الحدود التي تحقق هذه الغاية، وعليه  استعمالهافيجب  الإسنادلحماية قاعدة  احتياطية

القانون الذي تم التحايل عليه هو  اعتباربرد  الإسنادفعدم نفاذ النتيجة يكفي لحماية قاعدة 

 ، فلا حاجة إذن لتتبع بقية الآثار بإبطالها لولا هذا التحايل الإسنادقاعدةاختيار محل 

 انعقداالذي  الأجنبيالقانون  استبعاد وتجدر الاشارة أخيرا بأن أثر الغش لاينحصر في     

أي  استبدالي، بل اثر حلولي و ش حينما قام بتغيير ضابط الاسناداختصاصه عن طريق الغ

ان يحل القانون المختص أصلا ، سواء كان القانون الوطني ام قانونا أجنبيا، مكان القانون 

القانون المدني كما بينا ذلك من  42الاجنبي المختص بطريقة الغش ، وهذا ما قررته المادة 

 سابقا.

، وعليه الأجنبيلكن هناك حالات يكون فيها القاضي غير ملزم بتطبيق قواعد القانون -

، وان الاختصاص هذا القانون قد انعقد ما تكون متعارضة مع النظام العامل استبعادها

 1بواسطة الغش.

 

 

 

  

                                                           
 382-379ع سابق ، ص حمزة قتال ، القانون الدولي الخاص ، مرج1
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 الخـاتمــــــــة
من خلال ما تقدم بيانه يتبين لنا الدور المهم و الفعال الذي تلعبه موانع تطبيق 

، سواء الدفع بالنظام العام او نظرية الغش نحو القانون في  الأجنبيالقانون 

المثل العليا لدولة القاضي ، فالنظام  المبادئالأساسيةالجوهرية و  الأسسحماية 

و يمنع تسرب و انفلات  الأسستلك  الذي يحمي الأمانالعام يعتبر صمام 

التي تتعارض جذريا مع ذلك ، كما يلعب الغش نحو القانون  الأجنبيةالقوانين 

لين و منعهم من التلاعب دورا فعالا أيضا من خلال وقوفه بالمرصاد ضد المتحاي

بقواعد التنازع الوطنية بتغيير ضوابط الإسناد بغية التهرب من أحكام القانون 

 صلا لحكم النزاع.المختص أ

لموانع تطبيق إلى أنه رغم هذا الدور المهم و الكبير  الإشارةلكن تجدر      

 استثنائيةلا تعدو أن تكون وسيلة  أنهاعلى النحو السالف إلا  الأجنبيالقانون 

الوطنية، حيث تبقى دائما الأولوية الإسنادلتعطيل الإعمال الطبيعي لقواعد 

 ر باختصاصه قواعد التنازع .لتطبيق القانون الذي تشي

وتكمن آلية إعمال هذين الدفعين في كون أن القاضي المعروض عليه النزاع 

قانون أجنبي، فإنه  باختصاصعندما يعمل قواعد الإسناد في قانونه وتشير 

بل يتعين عليه فحص أولا فإذا ماوجد أن أحكامه ،آليةلايطبق هذا القانون بصورة 

تتعارض مع المبادئ الجوهرية و الأركان الأساسية و تلك الأسس العامة التي 

 عندئذ في وضعية  الأجنبييقوم عليها نظام مجتمع دولته فيكون القانون 
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، المقدسة في القانون الوطني الأساسيةقانونية تتناقض تماما مع تلك المبادئ 

لعام هذا القانون باسم النظام ا لاستبعادتالي يكون قد توافرت الشروط اللازمة وبال

 الآداب العامة.و 

ين للفصل في النزاع قانون مع اختصاصكما قد يتضح لدى قاضي النزاع أن 

تلاعبهم بقاعدة تحايل أطراف العلاقة القانونية و ، نشأ عن طريق المطروح عليه

ي ضوابط الاسناد بغية الافلات من أحكام القانون التنازع نتيجة قيامهم بتغيير ف

فيقوم القاضي  الاجنبي،المختص أصلا بحكم هذه العلاقة القانونية ذات العنصر 

عاهذا القانون و  باستبعادعندئذ   ، وذلكدة الاختصاص للقانون المختص أصلاا 

 .إعمالا لنظرية الغش نحو القانون

تطبيق القانون الأجنبي سواء بالنسبة للدفع بالنظام ويترتب على إعمال موانع 

العام أو نظرية الغش نحو القانون أثران مهمان في كليهما ، الأول سلبي يتمثل 

الة القانون الأجنبي المخالف للنظام العام في دولة القاضي بالنسبة لح استبعادفي 

القانون الذي أسند له الاختصاص غشا بالنسبة  استبعادالدفع بالنظام العام ، و 

فقهي قابله  اختلافلحالة الدفع بالتحايل على القانون وفي كلتا الحالتين حدث 

غياب حسم تشريعي فيما يخص مدى هذا الاستبعاد أيكون كلي أم جزئي بالنسبة 

العام بالنسبة للدفع الأول ، وما إذا  للقانون الذي يصطدم مع مقتضيات النظام

يستبعدان  أمالنتيجة غير المشروعة فقط دون الوسيلة المستعملة  استبعادكان يتم 

الراجح هو الاستبعاد الجزئي في الدفع بالنظام  أنمعا بالنسبة للدفع الثاني ، عير 

التجزئة فـلا مفر أجزائه ارتباطا تتعذر مــن خلاله  ارتباطالعام ، ماعدا حالة 
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عندئذ من الاستبعاد الكلي ، و أما الراجح في الدفع الثاني فهو أن الجزاء يطال 

النتيجة غير المشروعة دون الوسيلة المستعملة ، و يقابل هذا الأثر السلبي أثر 

لتطبيقه  ملازم له يتمثل في قانون بديل يحل محل القانون المستبعد إيجابيثاني 

نونية محل النزاع، و إذا كان هناك شبه إجماع في تحديد هوية على العلاقة القا

هذا القانون بالنسبة لحالة الغش بإحلال القانون المختص أصـلا لـولـم يحــدث 

تلاعب بضابط الإسناد ، فإنه حدث اختلاف فقهي كبير حول هوية القانون الذي 

 احتياطيه دور يحل محل القانون المستبعد باعتباره صاحب الولاية العامة ول

ه من طرف القاضي الوطني ، وهو ماذهب إليه المشرع وكذا لسهولة تطبيق

من القانون المدني، هذا ولا تنتهي تلك  22المادة من  02الفقرة الجزائري في 

يخلو قانون القاضي من نص بديل يحكم  الصعوبات عند هذا الحد حيث قد

تكون القاعدة الموجودة غير القانون المختص ، او قد  استبعادالمسألة بعد 

ملائمة عندئذ على القاضي ان يجد الحل بالرجوع إلى القانون الطبيعي و 

.قانونه أو في القوانين الأجنبية المبادئ العامة للقانون سواء في
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 كتبال (1

الأول، تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص الجزائري ، الجزء د/الطيب زروتي:  

-، مطبعة الفسيلة4939، طبعة  4991جوان 49المؤرخ في  91/39ضوء القانون 

 -الجزائر

تنازع القوانين ، الطبعة  الأولالقانون الدولي الخاص الجزائري ، الجزء د/ أعراب بلقاسم: 

 ، دار هومة ، الجزائر.4993العاشرة ، 

 .4933الجزائر ص ، تنازع القوانين ، دار هومة ،القانون الدولي الخا د/حمزة قتال :

الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص، دراسة مقارنة للتشريعات :د/محمد وليد المصري

 .4990الثقافة ، طبعة العربية و القانون الفرنسي ، دار 

أمام القاضي الوطني دار هومة ،  الأجنبي، تطبيق القانون د/نادية فضيل   

 .4992الجزائر

 -أمام القضاء الوطني الأجنبيمركز القانون د/هشام على صادق:   

 .3093 الإسكندرية

 .3002الوسيط في القانون الدولي الخاص ، بيروتد/سامي بديع منصور،   

 

 قائمة المراجع



 

 الجامعية(الرسائل 2

دولي الخاص بعنوان النظام العام في بحث أعدا لنيل درجة الماجستيرفي القانون الزهراء فاطمةزاير-

تلمسان، كلية الحقوق الدولية المتعلقة بالأحوال الشخصية جامعة ابي بكر بلقايد،  النزاعات

 4933-4939العلوم السياسية و 

بحث أعدا لنيل درجة الماجستير في القانون الدولي بعنوان تطبيق القانون أمل صوراني: -

  4931، سنةأمام القضاء الوطني، كلية الحقوق، جامعة حلب الأجنبي

 المجلات:(2

ق والعلوم ، الغش نحو القانون الدولي الخاص كلية الحقو دغيش أحمد/د-/1

سات القانونية علمية الدراو السياسية، جامعة بشار، الجزائر. مجلة المنار للبحوث 

  4931،سبتمبر دورية محكمة، العدد الثاني

أستاذ قانون الإجراءات المدنية و التحكم كلية ،د/سيد أحمد محمود أحمد-/2

السنة –القانون جامعة الشارقة مجلة العلوم القانونية و الاقتصادية العدد الأول 

 . 4949، يناير الثانية والستون

 

 

 

 



 

:ملخـص  

ي أحد ف، عند وجود الصفة الأجنبية تتنازع قوانين الدول لحل نزاع -       
دولة  التنازع ليس معناه جذب كلاصر المسألة المعروضة على القضاء. و عن

القوانين  بين تلك، بل هو المفاضلة صاص إلى قوانينها لحل ذلك النزاعالاخت
فضل لحل ى القانون الأ.لذلك وضعت قواعد الإسناد لكي تشير إللحل هذا النزاع

 النزاع سواء أكان القانون الوطني أم القانون الأجنبي.  

دية ابة وقائع ماكذلك استقر الفقه والقضاء على اعتبار القانون الأجنبي بمث      
ة للحكم فيها تقديمه للقاضي الذي ينظر المنازعيقوم الخصوم بإثبات مضمونه و 

مية أو سلالما لا تخالف أحكام الشريعة الإبناء على أحكام القانون الأجنبي طا
.   الآدابالنظام العام و   

ل القانون العربية قواعد الإسناد داخل القوانين الموضوعية مثوضعت الدول       
اص قانون الأحوال الشخصية، ومنها من أفرد لقواعد الإسناد قانون خو المدني 
كة العربية دولة الكويت أما الممل، مثل بيق القانون الأجنبي داخل الدولةبشأن تط

ان يحتوي السعودية فهي لا تطبق داخل أراضيها إلا القوانين الوطنية حتى لو ك
 النزاع على عنصر أجنبي.

 ن الأجنبيلقد أجاز المشرع الجزائري للقاضي الوطني تطبيق قواعد القانو       
 ن المدني منجاء ذلك في بعض مواد القانو إذا أشارت قواعد الإسناد لذلك و 

 غير ان القاضي إذا كانت العلاقة تتضمن عنصر أجنبي 42إلى 90المادة 
د الإسناد في قد يمتنع عن تطبيق القانون الأجنبي الذي أشارت إليه قواعالوطني 

 حالتين هما: 

يم القالتعارض مع قواعد النظام العام والآداب العامة وهي الأسس و ( 3-      
.يها كيان المجتمع الجزائريقوم علالجوهرية التي ي  



 

ي أجل التغيير ف ( حالة الغش في القانون من قبل أحد الأطراف من4-      
تفادي القانون الأجنبي الواجب التطبيق فعلا.   قواعد الإسناد و   

Résumé: 

-laws of states are contested to resolve a dispute, when 

there is a foreign character in one of the elements of the 

matter before the judiciary. Conflict does not mean that 

every country attracts Juriscitation to its lans to resolve this 

conflict. Rather it is the comparisonbetween those lauds to 

solve this conflict. therefore, the rules of attribution were 

established to indelicate the best law for resolving the 

conflict, whether it is national law or foreign law. 

            Juris prudence was also established and the judiciary 

was established , considering foreign law as material facts 

the litigants prove its content and submit it to the judge who 

considers the dispute to rule on it a according  to the 

provisions of foreign law  as long as they do not violate the 

provisions of Islamic sharia or public order and morals. 

Arab countries have established rules of attribution within 

subs andante laws such as the civil law and the personal 

status law and among then are those who single out the 

rules for attribution a special law regarding the application 

of foreign law within the state, such as the state of Kuwait, 

as for the kingdom of Saudi Arabia ,it does not apply within 

its territory except national lauvs, even if the dispute 

contains a foreign element. 

         The Algerian legislator has given the right to the 

national lawyer to use the bases of the foreign law if these 

bases of control have signed to that which are written in the 

articles from 09 to 24 in the civil lwa ,but the national 



 

lwayearmay  be  forbielden from the use of this law in two 

cases:  

1- The confusion with the general system and general 

ethies, these bases and ethies, which the Algerian 

society is based on. 

2- The case of fraud in law from one side in order to 

change these bases and to avoid the use of foreign law.  

 


